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فما بالك  إذا كانت الحقيقة هي الهدف الأسمي الذي يسعي كل البشر إلى الوصول إليه،

لى ول إبتلك الحقيقة التي يترتب على الوصول إليها تبرئة أو إدانة أي شخص كان وللوص

سبل واهب الحقيقة القضائية سعت كل التشريعات سواء السماوية أو الوضعية إلى تبَنَي مذ

ي لمدنت بالإثبات، والذي ينقسم إلى نوعين يتمثلان في الإثبات اونظريات مختلفة سمي

أن  ظم يمكندة نوالإثبات الجنائي، وما يهمنا في هذا المقام هو الإثبات الجنائي، الذي مر بع

ع ن المشرأسمه نجملها في نظامين أساسيين، وهما النظام المقيد أو القانوني والذي يفهم من إ

هذه  قديرله أدلة إثبات معينة ومرتبة، وما على القاضي إلا ت قد قيد القاضي عندما وضع

ته ه وعائلعلي الأدلة المقدمة له، ولعل ما يميز هذا النظام أن الدعوى العمومية ملك للمجني

ذلك  على فالقاضي في هذا النظام دوره سلبي يقتصر على فحص الأدلة المقدمة ويحكم بناءا

لب مشرع يغع ال، ولعل ما يميز هذا النظام المقيد أن إقتناحتى لو لم يكن مقتنعا بذلك الحكم

جديد  نائيجعلى إقتناع القاضي، ونظرا للإنتقادات التي طالت هذا النظام ظهر نظام إثبات 

ن محرر سُمي بنظام الإثبات الحر أو المطلق، وما يفهم من إسمه هو الآخر أن القاضي ت

 السالف لنظامافإذا كان  ديرية في الأخذ بأي دليل سلطة المشرع ليمنح له هذا النظام سلطة تق

اً  إيجابي قاضيالذكر يتميز بالدور السلبي للقاضي الجزائي، فإنه في هذا النظام أصبح دور ال

ي ه الشخصتناعوذلك بالبحث عن الحقيقة بنفسه من خلال براءة المتهم أو إدانته بناءا على إق

طلقة يست مأو المزية التي منحها المشرع للقاضي لالذي توصل إليه، غير أن هذا الإقتناع 

 بطريقة سلطةبل قيدها بضوابط وقيود حتى لا يساهم ذلك في تغول القضاة واستغلالهم لهذه ال

 .غير مشروعة

ل ه، ولعأو المطلق لم يخلو هو الآخر من العيوب التي شابت إن نظام الإثبات الحر 

ي زائرلأفراد، وفي ضوء ذلك فإن المشرع الجأهمها تغليب المصلحة العامة على مصلحة ا

جلي لحر ويتات اقد أخذ بالنظامين، إذ بالرجوع لـ ق إ ج ج نجد أن المشرع قد تبني نظام الإثب

لإثبات ايجوز إثبات الجرائم بأي طريق من طرق "منه والتي مفادها  212ذلك بنص المادة 

عا وللقاضي أن يصدر حكمه تبماعدا الأحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك، 

ض ي معرفولا يسوغ للقاضي أن يبني قراره إلا على الأدلة المقدمة له . لإقتناعه الخاص

 د ظالتهد فيجأما نظام الإثبات المقي." المرافعات والتي حصلت المناقشة فيها حضوريا أمامه

ة لمادنجد نص افي جرائم معينة كما هو الحال في جريمة الزنا، حيث بالرجوع لـ ق ع ج 

رتكاب االدليل الذي يقبل عن " منه قد حددت سلفا طرق إثبات هذه الجريمة بقولها  341

الضبط  يقوم إما على محضر قضائي يحرره أحد رجال 339الجريمة المعاقب عليها بالمادة 

ما إم و القضائي عن حالة تلبس وإما بإقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المته

 ". بإقرار قضائي

قد تبني مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي والذي الحر أو المطلق  الإثبات نظامإذا كان 

يعني أن له الحرية في الإستعانة بكافة الوسائل المتاحة من أجل الوصول إلى الحقيقة التى 

 ةكاف استخدام يتطلبالبحث عن الحقيقة الواقعية وكشفها  ينشدها الضحية والمجتمع، فإن
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أهمية طرق ، ومن هنا تبرز على احترام حقوق الإنسان وحريته الوسائل المشروعة القائمة

 .في المواد الجزائيةالجنائية الحديثة الإثبات 

الذي عرفته البشرية كان له تأثير الهائل والمتسارع إن التطور الصناعي والتكنولوجي 

 رتكاب مختلف الأفعالالنفوس في الحياة المختلفة، فاستغله ضعفاء جميع مناحى ا على

هذه الجرائم لغز الإثبات التقليدية في فك  قصور أدلةو ،طمس معالمها من جهةوالإجرامية 

الإثبات سميت بالأدلة العلمية نسبة للطابع العلمي  فظهرت طائفة من أدلة ،من جهة أخرى

 أثار للأرجلوعشارية للأصابع التي تنوعت هي الأخرى من بصمات و ،الذي تمتاز به

ومع التطور الإلكتروني وظهور الشبكات  ،، تحليل البولبصمة العينالبصمة الوراثية، 

، فحتم ذلك (1)بيئتها هي الفضاء الإفتراضيالتي الجرائم الإلكترونية العنكبوتية وظهور 

كان الذي جنائية الرقمية أو الإلكترونية ور نوع جديد من الأدلة الجنائية سمي بالأدلة الوظهب

 .ولابد منه في مجال الإثبات الجنائي

قائمة وعة الاستخدام الوسائل المشربالبحث عن الحقيقة الواقعية وكشفها إلا  ولا يمكن

  دفاعق العلى احترام حقوق الإنسان وحريته من خلال المحاكمة العادلة التي تضمن له حقو

حرية  ه بكله بأن يدلي بأقوالإضافة إلى حق وإحاطة المتهم علما بالوقائع المنسوبة إليه،

لعامة ن ايكو صالحه بكل حرية وشفوية وعلنية حتىومناقشة الأدلة المقدمة سواءا ضده أو ل

 لطتهوضمانة لعدم تعسفه في إستعمال س ،شهداء على مصداقية الحكم الصادر من القاضي

 ..ورقابة المحكمة العليا على ذلك من خلال تسبيبه للحكم القضائي ،التقديرية

، في الرقمية موضوع سلطة القاضي في تقدير الأدلة الجنائيةأهمية دراسة تتجلي  

ائج ن نتتبيان الدور المهم الذي يلعبه القاضي في النظر في أي قضية، وما يترتب عنه م

ل كواستغلال  ر للبحث عن الحقيقةطتتجلي وتظهر في الحكم الذي يصدره، ولذا فهو مض

 من  ة هذافتظهر أهمية الأدلة الجنائية الرقمية في تسليط الضوء على الحقيق  ماهو متاح

داثة حفي أهميته في جانبين هما الجانب العلمي، الذي يتجلي كمن جهة، ومن جهة آخرى ت

ى نائي علون الجالذي يشجع رجال الفقه والقان، بيئتها الرقمية سريعة التطورو الرقمية الأدلة

 لشخصيابكثير من التحليل والنقد خاصة وأن لها تأثير على الإقتناع تناول موضوعاتها 

اقعيا نفسها و العملي فيمكن القول إن الأدلة الجنائية الرقمية فرضت من الجانبأما   للقاضي

م على يحت مما ،بصفة خاصة والجرائم التقليدية بصفة عامة الجرائم المعلوماتيةفي مواجهة 

نونية مع هذا النمط من الأدلة، وإحاطتها بنصوص قالوضعية االمشرع تكييف القوانيين 

 .لإعطائها حجية في المجال الجنائي

 

                                                             
هو مصطلح صاغه وليام جيبسون، لوصف مكان خال من الأبعاد الفيزيائية، ليتم تنظيم البيانات : ياضترفلفضاء الإا (1)

، أطروحة دكتوراة دوره في الإثبات الجنائيالدليل الإلكتروني وليندا بن طالب،  :أنظر. العالمية في شكل دعم بصري

علوم، تخصص قانون، قسم الحقوق،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر  

  .2، ص 2019



 مـقدمة

 
3 

ة ت ، خاصلإثباللأهمية البالغة التي حضيت بها الأدلة الجنائية الرقمية في مجال ا نظرا

 فية لفكى كاوأنها أماطت اللثام عن العديد من الجرائم التي لم تكن الأدلة المادية الآخر

الدقة از بخيوطها، وبما أن هذه الأدلة الرقمية تعتمد على الجانب العلمي بالأساس، وتمت

ع لمشرابة التخلص منها، مع إمكانية نسخها في عــدة نسخ، ونظرا لتبَني والسرعة وصعو

نائية الج الجزائري على غرار باقي التشريعات الأخرى مبدأ سلطة القاضي في تقدير الأدلة

ر في عد للآخمسا فهل قيدت الأدلة الجنائية الرقمية السلطة التقديرية للقاضي؟ أم أن كل منهما

ا مدى م: يةى ضوء ماسبق يمكن لنا أن نطرح الإشكالية الرئيسية التالالوصول للحقيقة، وعل

 ؟سلطة القاضي في تقدير الأدلة الجنائية الرقمية

فرعية لة الولتحليل ومناقشة هذه الإشكالية العامة وجب تجزأتها إلى مجموعة من الأسئ

 :تتمثل فيمايلي

 من الأدلة؟ ماهي الأدلة الجنائية الرقمية وبما تمتاز به عن غيرها  -

 ماهي أنواع وأشكال الأدلة الجنائية الرقمية؟ -

   كيف يمكن إستخلاص الأدلة الجنائية الرقمية؟ -

 ما هو مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي؟ -

 ماهي مميزات وخصائص مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي؟ -

 ماهي مبررات الأخذ بمبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي؟ -

      ماهي الضوابط والقيود الواردة على هذا المبدأ؟ -

علمية ائية التبيان هذا النوع من الأدلة الجنفي الهدف الأساسي من هذه الدراسة  ويكمن

طرق والحديثة ألا وهو الأدلة الجنائية الرقمية، من خلال تعريفها وتحديد خصائصها 

لتي اومية عند النظر في الدعوى العمإستخلاصها، وكيفية قبولها وتقديرها من قبل القاضي 

 .ئيلجزاتطرح عليه للفصل فيها، و القيود الواردة على هذه السلطة التقديرية للقاضي ا
 

رجع يإن سبب إختيارنا لموضوع سلطة القاضي في تقديرالأدلة الجنائية الرقمية، 

ينا ارتأبالأساس إلى سببين، الأول ذاتي ويتمثل في رغبتنا في البحث في موضوع جديد، ف

خر ب الآإختيار الأدلة الرقمية لما تكتسيه من أهمية في مجال الإثبات الجنائي، والسب

ام وضوع الأدلة الجنائية الرقمية من جهة، وتزايد الإجرموضوعي يتمثل في حداثة م

 ريستدعي الدراسة المستمرة لهذا الموضوع قصد تطويالمعلوماتي من جهة أخرى مما 

 .ائما له ملاالسياسة الجنائية لمواجهة الجرائم التي تتخذ من البيئة الرقمية مجالا وتحيين

 

ديداً يعد جفي الإثبات الجنائي  يالرقمي الجنائموضوع الدليل الرغم من أن  علىو

جيستر ت ماوحديثاً وبالرغم من قلة الدراسات الفقهية إلا أن هناك أطايح دكتوراة ومذكرا

 :نذكر من بينها مايليجوانب، محتلف المن تناولته بالكثير من التفصيل والدقة 
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ئري ازالإثبات الجنائي في القانون الجحجية الدليل الإلكتروني في مجال " -أولا

 للحصول على درجة مذكرةعبارة عن هو و عائشة بن قارة مصطفى لباحثةل" والمقارن

 وثرية قيمةدراسة  ، وهي2009لسنة  قدمت بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، ،ماجستيرال

ول الأ ،نفي فصليحيث تناولت الباحثة دراستها ويعتبرا مرجعا أصيلا  ،للدليل الالكتروني

ي ي الجزائقتناع القاضإمدى  تناولت فيه والثاني ،ماهية الدليل الالكترونيإلى فيه تطرق 

 .بالدليل الالكتروني

 يهو  طالب ليندا بن للباحثة" دوره في الإثبات الجنائيالدليل الإلكتروني و " -ثانيا

لوم العكلية الحقوق ول هاتخصص قانون قدمت، ةلنيل شهادة الدكتوراأطروحة عبارة عن 

في ها ، حيث تناولت الباحثة دراست2019، سنة جامعة مولود معمري تيزي وزوبالسياسية 

 :بابين

لين إلي فص والذي قسمته ،لدليل الالكترونيل تطرقت فيه إلى الإطار العام الأول الباب

لتقليدية ا جراءاتالإيتناول الثاني الفصل و ،ذاتية الدليل الإلكترونيفيه  تالأول تناول

ي ف نيولكترالإ لحجية الدلي فقد عالج باب الثانيالالإلكتروني، أما جمع الدليل ل والحديثة

 لقاضياى لالمبادئ التي يجب ع لين، الفصل الأول يتناولالى فص مقسوالجنائي،  الإثبات

اضي قر الومية دهأ هفي ترهالثاني أظ لالفص ،نيوالإلكتر لالدلي ولا لقبهحتراماالجزائي 

 .لجاذا المهلي في والد ونفعالية التعاو ني،والإلكتر لبالدلي الجزائي في الإقتناع

لصادق اللباحث أحمد بن  " سلطة القاضي الجنائي في تقدير أدلة الإثبات"  -ثالثا

ا دمهق، وهي عبارة عن أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية

 :  عالج فيها دراسته في بابين ، حيث2017، سنة 1لكلية الحقوق، جامعة الجزائر

ى إلسمه ق، ولتأصيل القانوني للسلطة التقديرية للقاضي الجزائيلخصصه  الباب الأول

ة خصص الفصل الأول لحرية القاضي الجزائي في الاقتناع من خلال فكرة عامفصلين، 

 .وشاملة حولها والفصل الثاني لضوابط السلطة التقديرية للقاضي الجزائي

عه ير مصادر اقتناممارسة القاضي الجزائي لسلطته في تقدخصصه ل الثانيالباب 

بات الإث دراسة أدلةالفصل الأول  تناولإلى فصلين، حيث  ، وقسمه هو الآخروالرقابة عليه

ضي للرقابة على السلطة التقديرية للقا فيه تطرقتها، وفي الفصل الثاني وشروط صح

لسلطة ااته وكذلك من خلال جهة الرقابة على ه ،زائيةمن خلال تسبيب الأحكام الج ،الجزائي

 .التقديرية

 على سلطة القاضي في تقدير الأدلةفيه الضوء  تسليطحاول نسف موضوع بحثنا هذا أما

وعليه وقصد الإلمام بجميع جوانب  ،التشريع والقضاء الجزائري ضوء في، الجنائية الرقمية

تحديد التعاريف والمفاهيم القانونية والآراء المنهج الوصفي من أجل إنتهجنا الموضوع 

النصوص القانونية وكذا مختلف الاجتهادات القضائية لتحليل  ،الفقهية، وكذا المنهج التحليلي

تناولنا  لموضوع بحثنا ئناإثراقد إرتأينا في بعض الأحيان وقصد و ،ذات الصلة بالموضوع



 مـقدمة

 
5 

، وأحيانا ببعض التشريعات والفلسطينيالمصري ، التشريع الفرنسي بعض ما جاء به

 .خرى التي انفردت بأحكام مغايرةالآ
 

ي فتمدنا اعالسالفة الذكر، للإجابة على الإشكالية الرئيسية والإشكاليات الفرعية و

 .كل فصل بمبحثينا على خطة ثنائية مقسمة إلى فصلين ذكرتنم ةدراس
 

 ناعالجفالثاني ل الفص، أما الجنائية الرقمية للأدلةالإطار المفاهيمي  تناولي الفصل الأول

ة بخاتمة دراسال ناختمثم  ،والقيود الواردة عليه فيه مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي

 . قتراحاتالإو النتائججملة من  تتضمن

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الأول الفصل

 الإطار المفاهيمي للأدلة الجنائية

 الرقمية
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لقد كان للثورة المعلوماتية الحديثة تأثيرات إيجابية وسلبية على مختلف المجالات 

العلمية  في ة ستغلال هذه الطفرلابد من ا، فكان والقضائيةعية وسواءا الإقتصادية أو الإجتما

خصوصا من الجنائي في مجال الإثبات سيما في المجال الجزائي عموما ولا ،المجال القانوني

المتهم أو  براءةكانت بأجل مساعدة القاضي الجزائي في إصدار أحكام أكثر إنصافا سواءا 

العلمي للجانب أطلق عليها إسم الأدلة العلمية نسبة الجنائية ، فظهرت طائفة من الأدلة إدانته

لعل أهم هذه الأدلة الجنائية العلمية الدليل الجنائي الرقمي أو الإلكتروني الذي تستعين به، و

والذي كان ، البيئة الرقمية مجال والتى وجدت ظالتها في ،كما يحلو لفئة من الفقهاء تسميته

من تحديد مقترفيها خرى في الكشف عن الجريمة وات الآظهوره نتيجة لقصور أدلة الإثب

ستغلال المجرمين للوسائل او ،ا لكثرة الإجرامإزدادت أهميته نظرً خرى ومن جهة آ ،جهة

لمفاهيمي الاطار االعلمية الحديثة خاصة الرقمية منها في أعمالهم الإجرامية، ومن أجل فهم 

 (المبحث الأول)ماهية الدليل الجنائي الرقمي راسة للأدلة الجنائية الرقمية ينبغي علينا د

ومساعديهم  الصعوبات التي تواجه رجال القضاءوالرقمية،  ومعرفة كيفية إستخلاص الأدلة

 .(الثاني المبحث) مأو التعامل معه مإستخلاصهطرق سواءا من حيث 
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 ماهية الدليل الجنائي الرقمي : المبحث الأول

نظرا لكون واقعة ما أو نفيها، وبات إذا كان لأدلة الإثبات بصفة عامة أهمية كبيرة في إث

ان ولا بد من الإستعانة بأليات الجريمة واقعة من الماضي لا يمكن للقاضي أن يعاينها، ك

نظرا للتطور العلمي و ،(1)نسبها لمقترفيهاوسبل تبين لنا ظروف وملابسات هذه الواقعة و

قبل طائفة من ستغلال سيء من االذي صاحبه و ،وجي الهائل الذي عرفته البشريةالتكنولو

ثار، فكان ولا بد من الآال إجرامية أو طمس تلك الأفعال وقترافهم لأفعالمجرمين سواءا في ا

دلة مسايرة هذا التطور في المجال الجنائي فظهرت طائفة جديدة من أدلة الإثبات سميت بالأ

 ماتبص)أنواعها  التي تنوعت بدورها من البصمات بشتيو ،الحديثة أو الأدلة العلمية

، تشريح الجثث، وصولا إلى الأدلة (بصمة العينالأقدام، البصمة الوراثية وات بصم، يديالأ

الجنائية الرقمية أو الإكترونية التي كانت حتمية لظهور نوع جديد من الجرائم سمي بالجرائم 

الذي إرتكبت فيه تقني ط والذي لا تنفع معه الأدلة المادية العادية، كون أن الوس ،الإلكترونية

حكرا على هذا النوع من الجرائم، بل  الأدلة الجنائية الرقمية لم تبق فتراضي، غير أن هذهاو

توضيح ماهية الدليل ومن أجل فهم و ؛(2)تم الإستعانة بها في فك لغز حتى الجرائم التقليدية

ثم نعرج على  ،الأولالمطلب في الجنائي الرقمي سنتطرق لمفهوم الأدلة الجنائية الرقمية 

 .المطلب الثانيفي  الجنائية الرقمية الأدلةأنواع وأشكال 

 مفهوم الأدلة الجنائية الرقمية :المطلب الأول

لإثبات افرة في عالم طالأدلة الجنائية الرقمية التي أفرزتها التكنولوجيا الحديثة، تعد إن        

عل جما  الجنائي، لما لها من أهمية في الوصول إلى الحقيقة المرتد الوصول إليها، وهو

ي فتفصيل لاو لدقةبالكثير من االأدلة الجنائية الرقمية يعالجون  رجال الفقة والقانون الجنائي

مفهوم ذلك من خلال التطرق لالبحث في  ولفهم ما توصوا إليه وجب عليناكل جزئياتها، 

ا تعريفه ن خلالمذلك مفهوم الأدلة الجنائية الرقمية وتطرق لبصفة عامة ثم الالجنائية الأدلة 

لفرع افي  يةان خصائص الأدلة الجنائية الرقمبيتو، الفرع الأولفي قهيا وقانونيا فلغويا و

 .الثاني

 

 

 

                                                             
 تبة الوفاء القانونية، الإسكندرية        ، مكدور الدليل العلمي في الحد من حرية إقتناع القاضي الجنائيأحمد حسين،  (1)

 .43، ص2021مصر، ،1ط
لارك للفلسفة واللسانيات ، الإثبات الجزائي مجالالإلكتروني في  الدليلمروى عبد الواحد حسن، على محمد و بصائر (2)

 .272، ص 2017، العراق، 27ع، الجامعة العراقية، ، كلية الحقوق والعلوم السياسيةالإجتماعية العلومو
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 تعريف الأدلة الجنائية الرقمية : رع الأولالف

إلى  لوصولإذا كانت الأدلة الجنائية بصفة عامة هي السبيل الذي يستعين به القضاة ل

ريف لتعق التطرأولا قبل الحقيقة، من أجل إصدار أحكامهم بإنصاف وعدل، كان لزاما علينا 

دلة يف الأمن خلال تعرالأدلة الجنائية بصفة عامة الأدلة الجنائية الرقمية، التعرف على 

ئية لة الجناإلى تعريف الأدثانيا ثم التطرق ، قانونياتعريفا لغويا وإصطلاحيا و الجنائية

 .الرقمية

  تعريف الأدلة الجنائية -أولا 

نهم من تعريف موحد للدليل الجنائي فمشراح القانون الجنائي في إعطاء فقهاء و ختلفا

خر في ، في حين اختلف فريق آخر بأنه الوسيلةعرفه بأنه واقعة، في حين اعتبره البعض الآ

يلي لذلك بالشرح  ق فيماسنتطرو، (1)كون أن الدليل هو الواقعة ذاتها أو مضمون تلك الواقعة

 .اإصطلاحً و فصيل من خلال معرفة الدليل لغةً التو

 الدليل لغةتعريف   -1

دله على الطريق يدله قد و الدليل الدال،ما يستدل به وهو مفرد لجمع أدلة و (2)الدليل  

الإسم الدالة يقال أدل فأصل وو ،م والفتح أعلىبفتح الدال وكسرها ودلوله بالضبضم الدال و

 .(3)لتشديد اللام، و فلان يدل فعلان أي يثق به

 ما يستدل بهو الكاشف، ومايتم به الإرشاد، والمرشد، أ"  :(4)كما عرفه أهل اللغة بأنه  

 ."يجمع على أدلة و

 تعريف الدليل إصطلاحا   -2

مايلزم من العلم به شيء آخر وغايته أن يتوصل العقل  ":(5)يعرف الدليل على أنه          

 ."إلى التصديق اليقيني لما كان يشك في صحته، أي يتوصل به إلى معرفة الحقيقة 
 

الوسيلة التي يبحث عنها في التحقيق بغرض إثبات صحة ":(6)ويعرف كذلك على أنه   

" أو" واقعة الجريمة ونسبتها للمتهم أو البحث عن ظرف من ظروفها المادية أو الشخصية

 ".نتهي إليهاقتناعه بالحكم الذي ا الواقعة التي يستمد منها القاضي البرهان على إثبات

                                                             
، إبن النديم للنشر والتوزيع، وهران بالأدلة العلمية في القانون الجزائريالإثبات الجزائي حورية سويقي وبساس محمد،  (1)

 .  42، ص 2023،الجزائر، 1مؤسسة الكتاب القانوني، بومرداس، ط 
(2)

 . 384، ص 2008، مصر، 4، دار الأبحاث، ب ط، ج لسان العربخالد شيد القاضي،   
(3)

 .  295، ص 1960، مصر، 1ج  اء اللغة العربية، مطبعة مصر،، لمجموعة من علمالمعجم الوسيط في اللغة العربية  
(4)

   (دراسة مقارنة)جنائي بالأدلة الرقميةالضوابط القانونية للإثبات المنصور عبد السلام عبد الحميد حسان العجيل،  

 .  3360ع، د ب ن، د ت ن، ص .، د(مجلة متخصصة في الدراسات و البحوث القانونية)المجلة القانونية 
، كلية الحقوق الدراسات القانونية والسياسيةمجلة البحوث و، الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي حجيةحميد بلهادي،  (5)

 .  16، ص2019، الجزائر، 1، ع9مج  ،2والعلوم السياسية، جامعة البليدة 
 .  12، ص2021، الجزائر، 2ط ، دار هومة للطباعة والنشر،الإثبات في المواد الجزائيةعمر زودة،   (6)
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كل مايقود إلى صحة أو عدم صحة الواقعة أو الوقائع موضوع ":(1)بأنه أيضاويعرف 

جتمعت الدلائل إلا إذا كانت ثابتة وصحيحة وإذا االتحقيق أو كل نظام قضائي لا يقبل واقعة 

وتساندت مع بعضها وإقتنعت بها المحكمة للتدليل على صحة أو عدم صحة الواقعة فإنما 

 ".ح في ذاتها على حدة لتكون كذلكلتصبح دليلا مع أن الواحدة منها قد لا تص

الدليل هو أداة الإثبات عموما، ويقصد بهذا الإثبات :"(2)أنه كما يمكن تعريفه على

تقديرها من جانبه، للوصول إلى اعد المتعلقة بالبحث عن الأدلة وإقامتها أمام القضاء والقو

 " حكم بشأن الواقعة محل الإثبات

يستمد منها  الدليل هو البينة أو الحجة التي" :(3)بمايليلقد عرفه قضاة المحكمة العليا 

باشرا كالإعتراف وشهادة قتناعه بالحكم الذي يصدره قد يكون الدليل مالقاضي البرهان على ا

 ".تقرير الخبرة، أو غير مباشرة كالقرائنالشهود و

  الرقمية تعريف الأدلة الجنائية - ثانيا

أدلة ويدية كون أن الإجراءات التقل الاً إثبات الجرائم العادية لا يطرح إشك إذا كان

 معايناتء الالإثبات المادية كفيلة بفك لغز هذه الجرائم في أغلب الأحيان خصوصا عند إجرا

صرة في ت قاأدلة الإثبات المادية أصبحلا أن تلك الإجراءات التقليدية ولمسرح الجريمة، إ

د تجوكون أن هذه الأخيرة لا يمكن معاينتها  ،الإلكترونية بالخصوصمواجهة الجرائم 

لرقمي اائي اللجوء للدليل الجن هو ما يبرز أهمية وحتميةو ،ضالتها في عالم إفتراضي رقمي

 .ريف هذه الأدلة الجنائية الرقميةالذي يحتم علينا التطرق لتعو
 

ى ق علتطل سمية الأصح التيرجال القانون حول التغير أنه يثور إشكال بين فقهاء و

د واحلكل وترونية الإلكالجنائية الرقمية أو الأدلة الجنائية الأدلة  هذا النوع من الأدلة، أهو

 :حجته في ذلك منهم

 

ل حجته في ذلك أن لفظ الدلي، وتسمتها بالأدلة الإلكترونيةوهو  :الأولالرأي 

في  95لتوصية رقم المشرع الأوروبي في استخدامه من قبل الإلكتروني وهو اللفظ الذي تم ا

بشأن ضرورة  1995سبتمبر 21: راء أوروبا فيالتي أعدت من قبل لجنة وزو 13البند رقم 

 من إتفاقية 14الإجراءات الجنائية بما يتلائم بالتقنية الحاسوبية، وكذلك إستعملته المادة تعديل 

                                                             
 .4، ص 2013، مصر، 1، دار الفكر والقانون للنشر منصورة ، طأدلة الإثبات الجنائيشعبان محمود محمد الهواري،   (1)
 .17، ص1985، الفنية للطباعة والنشر، الإسكندرية، د ط ، مصر، الإثبات في المواد الجنائيةمحمد زكي أبو عامر،  (2)
(   و المحررات الإعتراف)، الكتاب الأول (أدلة الإثبات الجنائي) محاضرات في الإثبات الجنائينصر الدين مروك،  (3)

 .8، ص 2016، الجزائر، 2، ج6ط دار هومة للطباعة والنشر، بوزريعة،
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في مدينة بودابست  2001أكتوبر  23: والوقعة في بشأن الجرائم الإلكترونية (1)بودابست

 .المجرية

ح الرقمية دون إلى أن مصطليستنو ،بالأدلة الرقمية تسميتهايؤيد  وهو :الثانيي الرأ

ُ س  أن مصطلح الرقمية اأوسع وأشمل من مصطلح الإلكترونية و خدم من طرف واضعي ت

ات تحقيقالرقمي في الضبط الحواسيب وصولا للدليل رشد الفيدرالي الأمريكي لتفتيش والم

 .الجنائية

ستعمال الدليل الرقمي لما يتصف به من لمصطلحين متقاربين إلا أنه يفضل اولذا فا

؛ وعلى ضوء ماسبق يمكن لنا أن نتطرق لتعريف الأدلة الجنائية الرقمية (2)صفات شمولية

  . من الأدلةحسب الإتفاقيات الدولية وكذا ما تناوله رجال الفقه من تعريفات لهذا النوع 

 

 حسب الإتفاقيات الدولية الرقمية لأدلة الجنائيةاتعريف   - 1

 :(4)بأنه الدليل الجنائي الرقمي (3)(IOCE)عرفت المنظمة الدولية لأدلة الحاسوب  لقد

و هو" يمكن أن يعتمد عليها في المحكمةزنة أو المتنقلة في شكل ثنائي، والمعلومات المخ"

 الأدلة الرقمية يى مستولع لالعام يملالع قالفري بلق ننى مبالمت فا نفس التعريبتقري

(SWGDE)  (Standard Working  Group on Digital Evidence )، عتبار أن با

ب دلة الحاسوها المنظمة الدولية لأم بتقو يتلا توحيد الجهود لأج نأ مشذا الأخير أنه

(IOCE) افظة اد والمحداستر لأج نالتوجيهية م يرالتخصصات والمقاد لفوتطوير مخت

 .(5)ما فيها الصوتية والمصورةبودراسة الأدلة الإلكترونية 

 الرقمية لأدلة الجنائيةالفقهي لتعريف ال - 2

ية فكل ية الرقمتعريف موحد للأدلة الجنائل همفي تحديد القانون الجنائي فقهاءختلف القد 

 :أن نأخذ ببعض التعريفات التالية يمكنعرفه على حسب وجهة رأيه و

                                                             
تقريرها التفسيري من و عتمادهاالتي تم ا"  إتفافية بودابست" الأوروبية لمكافحة الجرائم المعلوماتية المسماة الإتفاقية  (1)

فتح باب التوقيع على الإتفاقية في و( 2001بر نوفم 08)با في دورتها التاسعة بعد المائة ولدن لجنة وزراء مجلس أور

تم الإطلاع عليها عبر  .الدولي حول الجريمة الإلكترونية بمناسبة المؤتمر 2001نوفمبر  23: بودابست المجرية في

 .22:10:، على الساعة2024.06.08: ، بتاريخ ar.wikipedia.org/wikihttps//:: الإلكترونيالموقع 
، كلية القانون، جامعة البصرة، م خ مجلة دراسات البصرة، حجية الدليل الرقمي في المواد الجنائيةحسين عباس حميد،   (2)

 .501، ص 2022، العراق، 44، ع 2
(3) (IOCE)  المنظمة الدولية لأدلة الحاسوبInternational Organisation Of Computer Evidence  تم،

 .19:50:، على الساعة2024.06.08: ، بتاريخ uia.org/s/or/enhttps//:: الإطلاع عليه عبر الموقع الإلكتروني
مذكرة ماجيستير، كلية  ،(دراسة مقارنة ) حجية الدليل الإلكتروني في مجال الإثبات الجنائي عائشة بن قارة مصطفي،   (4)

 .30ص  ،2009الحقوق، جامعة الإسكندرية، مصر، 
، أطروحة دكتوراة في العلوم القانونية، قسم (دراسة مقارنة)التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونيةنصيرة بوحزمة،   (5)

 .189، ص 2022الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، الجزائر، 
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لها كافة البيانات الرقمية التي يمكن من خلا:" (1)بأنها )Casey(كيسيحيث يعرفها  

بين الجريمة ومرتكبها، أو بين الجريمة  قةإثبات وقوع جريمة، أو إثبات وجود علا

 " .والمتضرر منها
 

من الأرقام التي تمثل مختلف لك البيانات خليطا من ت نتتضمو"(2)ثم بين محتواها بقوله

 ."أنواع المعلومات بما في ذلك النصوص، الرموز، الصور والأصوات

أي معلومات إلكترونية لها قوة أو ":(3)فيقول عنها بأنها الجرادات ضرغامأما الدكتور 

حاسب، أو الشبكات قيمة ثبوتية مخزنة، أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذة مـن أجهزة ال

برامج أو تطبيقات  ستخدام أجهزة أوتحليلها بايمكن تجميعها ومافي حكمها، والمعلوماتية و

 ".ةتكنولوجية خاص

هو المعلومات المخزنة أو المنقولة " (4)بأنه محمد موسى مصطفىكما عرفه الدكتور 

 عائشةأما  ،"المحكمة إما بالإدانة أو البراءةأمام يعتمد عليها في التحقيقات وية وبصفة رقم

معلومات مخزنة في أجهزة الحاسوب وملحقاتها من ":(5)هنأ فقد عرفته على بن قارة مصطفى

لة أو متنق والفاكسالمعلومات كالطابعات  دسكات وأقراص مرنة وغيرها من وسائل تقنية

م تجميعها وتحليلها باستخدام برامج وتطبيقات وتكنولوجيا عبر شبكات الاتصال، والتي يت

 حمد محمد العمرالدكتورأأما ، "إثبات وقوع الجريمة ونسبتها إلى مرتكبيهاخاصة بهدف 

يسية أو كهربائية يمكن تجميعها وتحليلها مجموعة مجالات أو نبضات مغناط":(6) فعرفه بأنه

أو تسجيلات صوتية أو مرئية  تطبيقات خاصة لتظهر في شكل صورباستخدام برامج و

أوغيرها، لتقديمها إلى القضاء بغرض إثبات الوقائع الجرمية، أو لتقرير إدانة أو براءة 

المتهمين بإرتكابها، وفي نطاق الجرائم الإلكترونية تعد الأدلة الرقمية مرحلة متقدمة من 

يث من الوسائل التقنية الأدلة المادية الملموسة، تستخلص بالإستعانة بما ابتكره العلم الحد

                                                             
مجلة ، التأويلرائم السيبرانية مابين التأصيل وإثبات الجالأدلة الرقمية وعدنان إبراهيم الحجار وفايز خضر بشير،  (1)

 .134، ص 2021، فلسطين 1، ع6، جامعة الإسراء، غزة، مج الإستقلال للأبحاثجامعة 

(2) The definition given by E.Casey, refers to Digital Evidence as: "Physical objects that can 

establish that a crime has been committed, can provide a link between a crime and its victim, or 

can provide a link between a crime and its perpetrator." Eoghan Casey, Digital Evidence and 

Computer Crime - Forensic Science, Computers and the Internet, Academic Press, London, 

2000, p 260. 
دراسة مقارنة بين الفقه       )حجيتها ن خلال الهواتف الذكية مفهومها وأدلة الإثبات الجنائي مالجرادات ضرغام،  (3)

المدنية والجزائية بين كتاب أعمال الملتقى الدولي السادس عشر تحت عنوان الإثبات الإلكتروني في المواد ، (القانونو

 .  14، ص2021، الجزائر، 1، مطبعة منصور، الوادي، جالتقييدالإطلاق و
الأكاديمية للبحث المجلة ، (دراسة مقارنة)الدليل الجنائي الرقمي و حجيته أمام القضاء الجزائيمحمد بن فردية،   (4)

 . 278، ص 2014، الجزائر، 1، ع 09كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، مج  القانوني
كتاب أعمال الملتقى الدولي  ،مدى تأثير مشكلات الدليل الإلكتروني على إقتناع القاضيبن قارة مصطفي،  عائشة (5)

  ، مطبعة منصورالتقييدوالجزائية بين الإطلاق والسادس عشر تحت عنوان الإثبات الإلكتروني في المواد المدنية 

 .114ص  ،2021، الجزائر، 1الوادي، ج
، المعهد العالي والقانونيةمجلة الدراسات الفقهية ، الدليل الرقمي وحجيته في في الإثبات الجزائيأحمد محمد العمر،  (6)

 .132، ص 2020، سلطنة عمان، 3للقضاء، ع
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العالية، التي هي محور الأدلة الرقمية وجوهرها، فالأدلة الرقمية نوع متميز من وسائل 

المواصفات القانونية ما يؤهله ليكون نوعا جديدا من لإثبات، له من الخصائص العلمية وا

 ". الأدلة

 قمية قدلة الرتعريفاتهم للأدمن خلال التعريفات السابقة يمكن القول أن جل الفقهاء في 

صه خلاستسوب، غير أن الدليل الرقمي يمكن احصروها في تلك الأدلة التي تسنبط من الحا

من هة ومن ج إلخ هذا ...ت المراقبة، من أي وسيلة رقمية كانت سواءا الهاتف النقال، كاميرا

  نفيها أو معلوماتيةخرى فإن الدليل الرقمي لم يعد حكرا على إثبات وقوع الجريمة الجهة آ

ئم لجراابل أحدث طفرة في عالم الإثبات الجنائي حيث يتم اللجوء إليه في إثبات مختلف 

ي عالم فهميته لعل إزدياد أو... جرائم الإختطاف م القتل، وكجرائم الإتجار بالمخدرات، جرائ

ة قليديلتاو يثةالإثبات الجنائي مرده إلى الخصائص التي يتميز بها عن غيره من الأدلة الحد

 . حيث عدم التخلص منه بسهولة مثلا الأخرى سواءا من حيث إمكانية نسخه أو من

 خصائص الأدلة الجنائية الرقمية: ثانيالفرع ال

  لأدلةتميزها عن غيرها من ا ،تتميز الأدلة الجنائية الرقمية بجملة من الخصائص

به عن  نفردالبعض الآخر تو ،إليها دلة العلمية التي تنتميالبعض منها تشترك فيها مع الأ

ق ، سنتطرخرىبات الجنائي الأباقي الأدلة سواء كانت الأدلة العلمية أو غيرها من أدلة الإث

 .تفق رجال الفقه عليهائص التي ايلي لأهم الخصافيما

 التقني للدليل الرقمي الطابع العلمي و  -أولا

مما يصنعه أهل العلوم التقنية من آراء  مرجعه يستمدإن الطابع العلمي للدليل الرقمي 

أما كونه ذو طبيعة  ؛(1)برامج تقنيةيتم الوصول إليه بواسطة أجهزة و واستنتاجات علمية

    الصفرلأرقام ثنائية في هيئة الواحد و تقنية فمرده إلى كونه يتكون من تعداد غير محدود

منه، فمثلا  وحدة الرقم الثنائي الذي تتشكلوالتي تتميز بعدم التشابه فيما بينها رغم ، (1 - 0)

نصوص أو  لي سواءا كانت في شكللبيانات الموجودة داخل الحاسب الآواالمعلومات 

أو صور أو تسجيلات صوتية أو فيديو ليس لها الوجود المادي الذي نعرفه وف أو أرقام حر

ائي للرقم الثن وإنما هي عبارة عن مجموعة من الأرقام ترجع في الأصل ،في شكل ورقي

واللذان هما عبارة عن نبضات وذبذبات متواصلة الإيقاع ، (1)و (0)الذي قوامه العددان 

، ومن جهة آخرى كونه ينشأ في (2)وتفاعلها من الطاقة مع العلم هذا من جهة تستمد حيويتها

 ستخدام أجهزة علميةهل إدراكه إلا من طرف خبير فني بافتراضي تقني، حيث لا يسعالم ا

 .(3)تحليل فحواه ليكون دليل إثباتو سواءا بتجميع

                                                             
 .135أحمد محمد العمر، المرجع السابق، ص  (1)
العلوم مجلة القانون و، سلطة القاضي الجزائي في تقدير الدليل الإلكتروني وفق التشريع الجزائريحفيظة عياشي،  (2)

، ص 2023، الجزائر، 1، ع9، معهد الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي صالحي أحمد، النعامة، مج السياسية

554. 
 .135أحمد محمد العمر، مرجع سابق، ص  (3)
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 الإفتراضي للدليل الرقمي الطابع المعنوي و  -ثانيا

ومعلومات  الرقمي في كونه يتكون من بيانات للدليل الإفتراضيالطابع المعنوي و يتجلي

إدراكها ذات هيئة إلكترونية غير ملموسة، كونها لا تدرك بالحواس العادية، وإنما يتطلب 

حاسوبية فالأدلة  لية وإستخدام نظم وبرامجأجهزة ومعدات وأدوات الحسابات الآالإستعانة ب

 لية في شكلهااالرقمية ليست أقل مادية من الدليل المادي فحسب، بل تصل إلى درجة الخي

 .  (1)وحجمها ومكان وجودها غير المعلن

 طابع صعوبة التخلص من الدليل الرقمي   -ثالثا

من أهم الخصائص على  التخلص من الدليل الرقمي الجنائيصعوبة إن خاصية 

الإطلاق وهي ميزة خاصة تمتاز بها عن باقي الأدلة الجنائية الأخرى، حيث أنه في كثير من 

أوتدميره أو التخلص منه بأي طريقة، فالأدلة التقليدية كالبصمات  الحالات لا يمكن إتلافه

طمسها من جهة ومن جهة أخرى فإنها تتأثر سواءا بالظروف مثلا يمكن التخلص منها و

الطبيعية كالغبار أو الوقت، أو الشهادة التي يمكن التخلص منها سواءا بقتل الشهود أو 

الصعوبة لأنها عبارة عن إسكاتهم عكس الأدلة الرقمية التي يكون التخلص منها في غاية 

ذه الخاصية هورغم وجود ؛ (2)إلكترونيةأرقام ورموز مسجلة ومخزنة على وسائط بيانات و

بغير طريق  هه أو إتلافهل فقدبحيث يس هوضعف هرونتمالدليل الرقمي يتميز أيضا بن إلا أ

 .(3)بسبب قصور في القدرات التكنولوجية لدى مؤسسات العدالة الجنائيةبل والإلغاء  فالحذ

 لدليل الرقمي طابع النسخ ل  -رابعا 

نسخة في عدة نسخ مطابقة للأصل ولها نفس القيمة العلمية  الدليل الرقمي يمكنإن 

، وهو ضمان للحفاظ خرلا يمكن أن نجده في أي دليل آ يوالحجية الثبوتية، وهو الأمر الذ

وهو ما جعل المشرع البلجيكي  ،(4)رالتغييومحتواها من التلف أو الفقد أو  على الأدلة الرقمية

دلة الرقمية سمحت بضبط الأالتي  bis 39يقوم بتعديل قانون التحقيق الجنائي ويضيف المادة 

ات هى الجلبيانات بقصد عرضيا عللية لالمعالجة الآم المخزنة في نظ ادوالمنسخ  :مثل

 .(5)القضائية

 

 
                                                             

 2018لسنة  175الدليل الجنائي الرقمي في التشريع المصري في ضوء أحكام القانون رقم رامي متولى القاضى،  (1)

  1، ع2، كلية الشرطة، مج التكنولوجيامجلة القانون و، المواثيق الدوليةلتنفيذية والتشريعات المقارنة وولائحته ا

 .190، ص 2022مصر، 
، جامعة زيان الإجتماعيةمجلة العلوم القانونية ، أثره على الدعوى الجنائيةالدليل الرقمي ويس حسن محمد عثمان،  (2)

 .321، ص 2020الجزائر،  ،3، ع5عاشور، الجلفة، مج 
(3)

، كلية الحقوق مجلة الدراسات القانونية المقارنة، تقديرالدليل الرقميسلطة القاضي الجزائي في قبول وسامية بلجراف،  

 . 682، ص 2021، الجزائر،1، ع 7والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، مج 
(4)

 . 682سامية بلجراف، المرجع نفسه، ص   
، أطروحة دكتوراة في القانون الجنائي والعلوم حجية الأدلة التقنية في الجرائم الإلكترونيةمعمر على إبراهيم محمد،  (5)

 .138، ص2014الأمنية، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة الرباط الوطني، المغرب، 
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 لدليل الرقميطابع الديناميكية ل  -خامسا 

عبر شبكات الاتصال بسرعة  حيث ينتقلذو خاصية ديناميكية أنه الدليل الرقمي بيتميز 

مما  ،تخزين المعلومات في الخارج بواسطة شبكات الاتصال عن بعدله يمكن  حيث ،فائقة

يصعب عملية تعقب الدليل لأنه يستلزم في هذه الحالة القيام بإجراءات خارج إقليم الدولة 

كمعاينة مواقع الأنترنيت المخالفة أو ضبط الاقراص الصلبة التي تحتوي على مواد غير 

 مشروعة كالصور الإباحية مثلا، وهذا كله قد يصطدم بمشاكل الحدود والولايات القضائية

 .(1)للة متعلقة بسيادة الدوكون المسأ

  لدليل الرقميطابع التطور المستمر ل  -سادسا 

الرقمي عدة أشكال فقد تكون في شكل بيانات مشفرة أو صورأو أرقام أو  الدليليأخذ 

نعكس ذلك بالإيجاب ، وكلما تطورت البيئة الإلكترونية، اإلخ...رموز أو نصوص رقمية 

 .(2)العكس صحيحباستمرار ولى الدليل الرقمي فتطور ع

 وطبيعتها القانونيةالأدلة الجنائية الرقمية تقسيمات : الثانيالمطلب 

إذا كانت الجريمة الإلكترونية تختلف عن الجريمة العادية في كون الأول تقع في بيئة 

سواءا عن طريق حاسوب أو هاتف نقال أو أنترنت أو كاميرا ( غير مرئية)رقمية 

التخلص أفعال مجرمة في جزء من الدقيقة وإلخ يمكن من خلالها للجاني إرتكاب ...مراقبة

، فيضطر (3)من أثارها في وقت قياسي مما يصعب من الحصول على دليل مادي لإثباتها

ي رجال القضاء ومعاونيهم للجوء للدليل الرقمي الذي يأخذ عدة أنواع وأشكال سنتناول فيمايل

في و ،الفرع الأولفي والقانونيين في تقسيم الأدلة الجنائية الرقمية أراء بعض رجال الفقه 

 . لطبيعة القانونية لهذه الأدلة الجنائية الرقميةل الفرع الثاني

 الأدلة الجنائية الرقميةتقسيمات : الفرع الأول

التأصيل سواءا من طرف رجال الفقه أو لدليل الرقمي نصيبه من الدراسة ولم يأخذ ا

، وكذا سرعة ع ذلك بالدرجة الأولي إلى حداثتهيرجن وطرف القانونيين الجنائييحتى من 

، وعليه فإن قلة قليلة من الفقهاء من تطرق (4)تطوره موازاة مع البيئة التي ينشأ فيها

لتقسيمات الأدلة الجنائية الرقمية فمنهم من إعتمد في تقسيمه على منشأنها والبعض الأخر 

 .والبعض الأخر إلى الأشكال التي تظهر عليه على الغاية من وجودها
 

 

                                                             
كتاب أعمال الملتقي الدولي ، في قبول الدليل الإلكترونيالإشكالات التي تعترض القاضي الجزائي القينعي بن يوسف،  (1)

 ، مطبعة منصور، الوادي  (بين الإطلاق والتقييد)حول الإثبات الإلكتروني في المواد المدنية والجزائية  السادس عشر

 .27، ص2021، الجزائر، 2ج
 .554حفيظة عياشي، مرجع سابق، ص   (2)
 .40ص  مرجع سابق، ،(دراسة مقارنة  )حجية الدليل الإلكتروني في مجال الإثبات الجنائي بن قارة مصطفي،  عائشة (3)
  .40ص ، المرجع نفسه،(دراسة مقارنة ) حجية الدليل الإلكتروني في مجال الإثبات الجنائي بن قارة مصطفي،  عائشة  (4)
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 أنواع الأدلة الجنائية الرقمية  -أولا

 النوعيين، يتمثل بحسب وظيفتها إلى نوعين رئيس متقسأن  يمكنالأدلة الجنائية الرقمية         

الأدلة  منني والنوع الثا ،الأدلة الجنائية الرقمية التي أعدت لتكون وسيلة إثباتفي الأول 

 .الجنائية الرقمية التي لم تعد لتكون أدلة إثبات
 

 الرقمية التي أعدت لتكون وسيلة إثبات الجنائية الأدلة  -1

الأدلة الجنائية الرقمية التي أعدت لتكون وسيلة إثبات يمكن حصرها إجمالا في 

زء منها جلسجلات التي تم إنشاؤها بواسطة الآلة تلقائيا وكذلك السجلات التي تم حفظ ا

 .(1)زء تم إنشاؤه بواسطة الآلةجبالإدخال و

 لتكون وسيلة إثبات  لم تعدالرقمية التي الجنائية الأدلة  -2

وهي أدلة تنشأ دون إرادة  لتكون وسيلة إثبات لم تعدالأدلة الجنائية الرقمية التي 

ي هذا النوع مسيو ،ودهجيتركه الجاني دون أن يكون راغبا في و الشخص أي أنها أثر

تركها ي تيالإلكترونية أو الآثارالمعلوماتية الإلكترونية وهي تتجسد في الآثارال بالبصمة

بسبب تسجيل الرسائل المرسلة منه أو التي يستقبلها وهو لم يعد  مستخدم الشبكة المعلوماتية

بل من صدر منه، غير أن الوسائل الفنية الخاصة تتمكن من ضبط هذه قأساسا للحفظ من 

 .(2)رة زمنية من نشوئهاالأدلة ولو بعد فت

الأدلة الجنائية الرقمية التي أعدت لتكون وسيلة إثبات والأدلة أهمية التمييز بين كمن وت

 :(3)ىفيما يأتالجنائية الرقمية التي لم تعد لتكون وسيلة إثبات 

ن عدت لتكوأ لتياالأدلة الرقمية التي لم تعد لتكون دليل إثبات هي الأكثر أهمية من الأدلة  -

دة العا فهي في ر لمن صدرت عنه، ولذاه الأدلة لم تعد أصلاً لتكون أثاكذلك، لكون هذ

 .ستتضمن معلومات تفيد في الكشف عن الجريمة ومرتكبها

  اعليه لبسهولة الحصوالأدلة الجنائية الرقمية التي أعدت لتكون وسيلة إثبات تميز ت -

الحصول  في حين يكون التي يتضمنهاعلى الوقائع  كون دليلاتن لأ أصلا تقد أعد الكونه

ن تخلو م خاصة لا بإتباع تقنيةعد لتكون وسيلة إثبات لم تالأدلة الجنائية الرقمية التي على 

 .تعقيدالصعوبة وال

للإثبات، عادة ما  تدأع اوكونه الأدلة الجنائية الرقمية التي أعدت لتكون وسيلة إثبات -

الأدلة وهو ما يقلل من إمكانية فقدانه على عكس  ،يعمد إلى حفظه للاحتجاج به لاحقا

                                                             
، كلية العلوم السياسيةمجلة البحوث في الحقوق و، الأدلة الجنائية الإلكترونية والرقميةلحاق عيسى وطعابة حدة،   (1)

 .24، ص2018الجزائر،  ،1، ع04الحقوق والعلوم السياسية، جامعة إبن خلدون، تيارت، مج

كتاب أعمال ، الدليل الإلكتروني في جرائم التجارة الإلكترونيةسلطات القاضي الجزائي في تقديرعائشة عبد الحميد،  (2)

، مطبعة (بين الإطلاق والتقييد)ي في المواد المدنية والجزائية السادس عشر، حول الإثبات الإلكترونالملتقي الدولي 

 .340، ص 2021 ، الجزائر،1منصور، الوادي، ج
 .140أحمد محمد العمر، مرجع سابق ، ص   (3)
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عرضة  ايجعله حفظ، ماتعد لتي لم تالولتكون وسيلة إثبات  لم تعدالجنائية الرقمية التي 

 .للفقدان لأسباب عدة منها فصل التيار الكهربائي عن الجهاز مثلاً 

  أشكال الأدلة الجنائية الرقمية -ثانيا

يمكن ها والأشك ددشكلا معينا أو شكلا محددا، بل تتعالأدلة الجنائية الرقمية  تأخذلا

 : يلي فيمارها صح

 الرسائل هانة، ومهي عبارة عن نصوص يتم كتابتها بالآلة الرقمي :النصوص المكتوبة  -1

وتعتبر  ،الخ ... عبر البريد الالكتروني، والهاتف المحمول والبيانات المسجلة في الحاسوب

لة إثبات حديثة في القانون، أو هو تلك الرسالة التي تتضمن يالرسالة الالكترونية وس

لكترونية أو إأو تستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل 

 القانون العربي النموذجي الموحدوعرفه  ،رقمية

نظام للتراسل باستخدام الحاسب، وهذا  ":(1)

في صندوق البريد يستخدم لحفظ المستندات والأوراق والمراسلات التي تتم معالجتها رقميا 

يمكن الدخول إليه إلا عن طريق كلمة مرور، وتكمن الخطورة خاص وشخصي للمستخدم، لا

سواء  طريقة، بأي حصوله على كلمة المرور في أن الولوج إليه من شخص غير صاحبه بعد

منه دون قصد متعمد أو إهماله فنيا ومن ثم  كانت عن إهمال صاحبه بتسريب كلمة المرور

 ."يصيبه ضرر

لحقائق المرئية حول الجريمة، وغالبا ما تقدم لوهي عبارة عن تجسيد : الصور الرقميـة -2

التكنولوجي ، وتعد الصورة الرقمية البديل شكل ورقي أو على الشاشة الصورة إما في

 .(2)الحديث للصورة التقليدية، حيث تعد أكثرا تطورا ويمكن تعديله وتكبيره وتوضيحه
 

هو عبارة عن و يلالرقمي الأص لالدلي: مالين هالرقمي إلى دلي يلالدل مقسوبناءا عليه ي

فهو  ،تتعلق بهذه البنود عند حجزها المستمسكات البيانية التي اكذوالحسية  والعينية أالبنود 

ها الوسيط وفق برنامج معين ليتم بيانات يدخلها المزود ويرسلها إلى المستقبل فيترجم

الذي يتم نسخه من الدليل و الدليل الرقمي المكررخر هو استخراجها وقراءتها، والدليل الآ

 .(3)فيعتبر نسخة طبق الأصل له الأصلي

تشمل لة ووتسجيلها بواسطة الآتي يتم ضبطها هي التسجيلات الو: التسجيلات الصوتية -3

 .(4)المحادثات الصوتية على الهاتف والإنترنت

                                                             
كتاب أعمال الملتقى الدولي السادس  ،الإثبات الإلكتروني الجزائي في الجريمة الإلكترونيةأمال بويحياوي ووهيبة رابح،   (1)

، مطبعة منصور، الوادي      التقييدالمدنية والجزائية بين الإطلاق وعشر تحت عنوان الإثبات الإلكتروني في المواد 

 . 389  388، ص ص 2021، الجزائر، 1ج

، بحث نهاية التكوين، المعهد العالي للقضاء، وزارة العدل دور الدليل الإلكتروني في الإثبات الجنائيحياة البشيري،  (2)

 .10، ص 2017المملكة المغربية، 
 .39، ص مرجع سابقليندا بن طالب،  (3)
   20، كلية الحقوق، جامعة عدن، ع مجلة القانون، الدليل الإلكتروني في مجال الإثبات الجنائيلكو،  وائل محمد أحمد (4)

 .11، ص2018اليمن، 
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 لأدلة الجنائية الرقميةالطبيعة القانونية ل: الثانيالفرع 

الأمر  تعلق سواءا رة لابد منها في الإثبات الجنائيالأدلة الجنائية الرقمية ضروأضحت 

 عحول موق هوار الإشكال الذي يثبالجرائم الإلكترونية أو حتي لإثبات الجرائم العادية، ولعل 

ية ة العلملجنائياسواءا الأدلة  خرىمن بين الأدلة الجنائية الآ الجنائي الرقميالدليل  ةومكان

ي ف، (أولا)يدليل ماد عتبرهاقد فإذا كان البعض ، خرىي ينتمي إليها أو باقي الأدلة الآالت

عليها  ندستالتي ا حججه وأسانيدولكل ، (ثانيا) طبيعة خاصة منيراه خر حين أن البعض الآ

 : يجاز فيما يليابطرح سنتناولها في هذا ال

   دليل مادي الرقميالدليل  -أولا 

الجنائية  هو عبارة على دليل كبقية الأدلة الرقمييرى أصحاب هذا الرأي أن الدليل        

مرحلة متقدمة من الأدلة  ولا يعد سوىالحياة المختلفة،  ، تطور مع تطور مناحيخرىالآ

فالأدلة المادية في نظرهم  ،الطبيعة المادية، التي يستطيع الانسان إدراكها بحواسهالجنائية 

 ما أن تكون إلكترونية كالأشرطةتكون في شكل كتابة أو رسم على أوراق، وإأن إما  ،سيان

 .(1)ةغير التقليدي الرقميةغيرها من الأشكال و الاقراص الممغنطةو

  دليل ذو طبيعة خاصة الرقميالدليل  - ثانيا

ذو طبيعة خاصة تميزه عن باقي الادلة  الرقميبأن الدليل هذا الطرح  هأصحابيرى 

دلة الجنائية المعروفة والمعهودة لدى يضاف إلى أنواع الأ ، فهو دليل جديدخرىالآ الجنائية

 بن حميدوش نور الدينقال الدكتور  ، وهو الرأي الراجح كماالجنائي القانونفقهاء رجال و

    التي تميز هذا الدليل عن غيره لا يسمح المقام للتوسعاصة بالنظر للخصائص التي ذكرها وخ

كذلك أنه دليل ، وإتلافهصعب يدليل  هأنوأنه ذو طبيعة مزدوجة، " : (2)لكن نذكر منهافيها، و

  يتعلق فقط فنه ذو طبيعة معلوماتية ، بالإضافة إلى ذلك فإمتعدد الأشكالمتطور و

استدلالية لما يحتويه  ة، وأنه ذو قيمعام شكلبوالنظم المعلوماتية  النقال سوب، الهاتفبالحا

عنه أنه دليل علمي ورقمي ويقال  ثبات أو نفي الجريمة المعلوماتيةمن معلومات تساعد في إ

 ."وذو طبيعة تقنية

 صعوباتهاالرقمية و ستخلاص الأدلةإجراءات ا: الثاني المبحث

إن استخلاص الأدلة التقليدية لا يطرح إشكالا سواءا تم جمعها عن طريق المعاينات أو 

الخبرة، نظرا لأن الجاني عند ارتكابه للفعل المجرم يترك أثرًا مادياً بمسرح الجريمة، ولكن 
بالرجوع للدليل الجنائي الرقمي الذي يعتبر من بين أفضل الأدلة الجنائية التي توصل إليها 

                                                             
كتاب أعمال الملتقي الدولي السادس عشر، حول ، ماهية الأدلة الإكترونية في الإثبات الجنائيسعود أحمد وشنوف بدر،  (1)

  2021، الجزائر، 1مطبعة منصور، الوادي، ج ،(بين الإطلاق والتقييد)الإثبات الإلكتروني في المواد المدنية والجزائية 

 .138ص
كتاب أعمال الملتقي الدولي السادس عشر، حول ، الإلكتروني ودوره في الإثبات الجنائيالدليل شملال عبد العزيز،   (2)

  2021، الجزائر، 1، مطبعة منصور، الوادي، ج(بين الإطلاق والتقييد)الإثبات الإلكتروني في المواد المدنية والجزائية 

 .147 146ص ص 
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الحديث، ونظرا لما يميزه عن غيره من الأدلة التقليدية أو الحديثة في إثبات الجرائم  العلم
خرى، فالإشكال المطروح هو في طريقة أو حتى بالنسبة لبقية الجرائم الآالمعلوماتية 

إستخلاص الدليل الجنائي الرقمي، نظرا للخصائص التي يمتاز بها أو بالنسبة للوسط الرقمي 

خرى، كونه عبارة آالذي ينشأ فيه من جهة، أو من حيث عدم تركه لأي أثر مادي من جهة 
كانية اتلافها أو سرعة الوسائل الإلكترونية أو الرقمية، وإم عن معلومات رقمية تنقل عبر

المطلب في  ستخلاص الدليل الرقميعلى ضوء ذلك سنتطرق لإجراءات ا، والتلاعب بها

 .  المطلب الثانيفي ستخلاص الدليل الرقمي وللصعوبات التي تعترض ا الأول

 لرقمياالدليل إجراءات إستخلاص  :الأول المطلب

 ي نظروإن كانت ف ،مرحلة جمع الإستدلالات التي يقوم بها رجال الضبط القضائي إن

اسة د حسجإلا أنها تعتبر مرحلة  ،مرحلة شبه قضائية كونها تسبق الدعوى العمومية البعض

وهذا لأن  ،قيقفي سير الدعوى العمومية شأنها شأن التحقيق الإبتدائي الذي يتولاه قاضي التح

تي لائية الجناإستخلاص الأدلة أساسها لغز أي جريمة ونسبها لمرتكبها و كلاهما يسعي لفك

ة بصف الجنائيةلإستخلاص الأدلة نسبها إلى مقترفيها، وتثبت وقوع الجريمة من عدمها و

ليدية التق سبيلين لذلك يتمثلان في الإجراءاتائية الرقمية بصفة خاصة عامة والأدلة الجن

صول ثة للحوالإجراءات المستحد الفرع الأولذي سنتناوله في الللحصول على الدليل الرقمي 

 .الفرع الثانيفي على الدليل الرقمي 

 الرقميى الدليل لحصول عليدية للالإجراءات التق :الفرع الأول

في  ضبط، خبرة وشهادة شهودو إذا كانت الإجراءات التقليدية من معاينة، تفتيش

ي لقاضي فاعد االأدلة المادية التي تبين الحقيقة وتسالجرائم التقليدية كفيلة بالوصول إلى 

دلة إصدار حكمه، غير أن هذه الإجراءات التقليدية أصبحت قاصرة في الوصول إلى الأ

ع لمشراالجنائية الرقمية خاصة إذا تعلق الأمر بمسرح جريمة إفتراضي فكان لزاما على 

همية أبيان تيلي  وعليه سنحاول فيماتكييف هذه الإجراءات مع ما هو سائد في الوقت الحالي، 

 .ت في الحصول على الأدلة الرقميةهذه الإجراءا

 المعاينةالإنتقال و –أولا 

مة ما يتم التأكد من الخبر وصول إلى علم ضباط الشرطة القضائية وقوع جري بمجرد

والإنتقال مباشرة إلى مسرح الجريمة من أجل البحث و التحري، غير أن هذا الإجراء يختلف 

والمعاينة هي أن " :(1)محمد مصطفي الزحيليبحسب نوع الجريمة ولقد عرفها الدكتور 

، "الأمر ةيشاهد القاضي بنفسه أو بواسطة أمينه محل النزاع بين المتخاصمين لمعرفة حقيق

                                                             
 .344أحمد حسين، مرجع سابق، ص  (1)
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وسيلة يتمكن بواسطتها قاضي التحقيق من الإدراك المباشر :"(1)أنهاوتعرف أيضا على 

 ".للجريمة ومرتكبها
 

المعاينة هي الكشف الحسي المباشر لإثبات ":(2)فعرفها بقوله أحمد نشأتأما الدكتور 

رؤية :"(3)بأنها كما تعرف ،"ن خلال الرؤية أو الفحص المباشرحالة الشيء أو الشخص م

 ".شخص أو شيء لإثبات حالته وضبط كل مايلزم لكشف الحقيقةبالعين لمكان أو 
  

إنتقال ضابط الشرطة القضائية إلى مكان وقوع " :(4)كما يمكن أن تعرف أيضا بأنها

الجريمة إذا تطلب الأمر ذلك، من أجل إثبات حالة الأماكن ومعاينة مخلفات الجريمة وضبط 

 ". استعملت في تنفيذ الجريمةالأشياء المتحصلة أو المتخلفة عنها أو التي 

هي إحدى وسائل التحقيق غايتها ":(5)فقد عرفها بقوله POCHET أما الفقيه بوشات

 ".ة للقاضي بالوقائع المتنازع عنهاتجلية المعلومات الشخصي

ما يراه  تخاذهو تنقل الشخص المكلف بالتحقيق وار إلى تسميتها فإن الهدف نظبالو

      ثار والأدلة وهي مهمة غير أنها غير إلزامية في بعض مناسبا للمحافظة على الآ

ج نجد أن المشرع الجزائري لم يتطرق لتعريف المعاينة ج لـ ق إ  رجوع؛ ولكن بال(6)الأحيان

الذين تركوا التعريفات للفقه، غير أنه نص في  المشرعين الآخرينوشأنه في ذلك شأن باقي 

يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي بلغ بجناية في حالة :" ابقوله جج ق إ  42 المادة

 ..."بدون تمهل إلى مكان الجنايةتلبس أن يخطر بها وكيل الجمهورية على الفور ثم ينتقل 

 :عدة أنواع لين المعاينة تنقسم إماسبق الإشارة إليه يمكن القول إ بالنظر إلى
 

ب أو بحس هام بيمكن تقسيم المعاينة إلى قسمين سواءا بحسب إلزامية القيا :ع المعاينةأنوا -1

 :الدليل المستخلص منها

 اة وهمـنلمعايان ـن مـنوعين ـن أن نميز بيـيمك :اـأنواع المعاينة بحسب إلزامية القيام به -أ

 معاينة جوازيةوجوبية ومعاينة 

حيث نجد أن المشرع قد ألزم ضابط ج ق إ ج  42هي ما تناولته المادة :فالمعاينة الوجوبية -

التنقل مباشرة لبس بها بإخطار وكيل الجمهورية والشرطة القضائية بمجرد علمه بجناية مت

حرصا من لزم للمحافظة على مسرح الجريمة والأدلة والأثار اللازمة؛ ولإتخاذ ما يست

                                                             
 .94، ص 2021، الجزائر، 13، دار هومة للطباعة والنشروالتوزيع، طالتحقيق القضائيأحسن بوسقيعة،  (1)
 .344أحمد حسين، مرجع سابق، ص  (2)
 .47، مرجع سابق، ص (دراسة مقارنة)حجية الدليل الإلكتروني في مجال الإثبات الجنائيعائشة بن قارة مصطفي،  (3)
    3، الإستدلال و الإتهام، دارهومة للطباعة والنشر، ط1، كالإجراءات الجزائيةالجديد في شرح قانون على شملال،  (4)

 .39الجزائر، د س ن، ص
 .245، ص 2009، سوريا، 1، مطبعة الداودي دمشق، طنظام الإثبات في القانون الإداريبرهان خليل رزيق،  (5)
، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون   الوضعي الجزائريواد الجنائية في القانون منظام الإثبات في المحمد مروان،  (6)

 .343، ص1999، دط، الجزائر، 2ج
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على عقوبات (1)ج ق إج 43المشرع على ضمان وحماية هذا الإجراء فقد نص في المادة 

 .(2)على كل شخص يتلاعب ويطمس مسرح الجريمة

لذكر سالفة ا ج ق إ ج 42ستقراء نص المادة فإنه با :المعاينة الجوازيةأما بخصوص  -

لمه عنستخلص أن ضابط الشرطة القضائية مخير بين التنقل من عدمه في حالة وصول إلى 

 ملمهرد عالشرطة القضائية يتنقلون بمج وقوع مخالفة أو جنحة، إلا أنه واقعيا فإن ضباط

 .ة أو جنايةالأمر بمخالفة أو جنح بوقوع جريمة سواءا تعلق

اينة يمكن أن نميز كذلك بين نوعين من المع :مسرح الجريمةأنواع المعاينة بحسب   -ب

 :فتراضيمعاينة لمسرح اح تقليدي ووهما معاينة لمسر
 

يشمل جميع الأغراض البيئة الرقمية، و وتكون هذه المعاينة خارج :المسرح التقليديمعاينة  -

وهو  كاميرات المراقبةمية الأخرى مثل لرقدة مثل مكونات الحاسوب أو الأجهزة اوالموج

البصمات مثلا أو أي يمكن أن يترك فيها الجاني أثار ك خرح جريمة آمعاينة شبيهة لأي مسر

 .(3)شيء يدل عليه

داخل البيئة الرقمية  تتمذه المعاينة مختلفة عن سابقتها وه كونوت: فتراضيالمسرح الإمعاينة  -

، أي أنه يشمل المكونات الرقمية التي تتضمن المعطيات الواجب التعامل نترنتة الأو شبكأ

 .أو غيره (4)معها و التي تكون داخل القرص الصلب

تكتسي المعاينة أهمية بالغة، كونها إجراء من بين الإجراءات المهمة التي  :المعاينةأهمية  -2

أي جريمة كانت سواءا  أكبر قدر من الأدلة التي تساعد على فك لغزيتم من خلالها جمع 

وصية كل جريمة و كل تقليدية أو معلوماتية، و لذا وجب الإسراع للقيام بها مع مراعاة خص

   به تفادي ضياع أي دليل مهم، ولعل أهم و أبرز ما يجب التقيدعه من أجل مل مسرح يتعام

 :(5)يلي ما

دد عوع والجريمة، ن نمكا نمات مسبقة علوفير معومسرح الجريمة، بت نتأميوحماية  -

 .اهالخاصة ب لشبكات الاتصاوا همتهقع مداوزة المتهالأج

 . ماتوضحة بالرسومون تكو نالمكا لكي ذلع ومجلهعداد خطة لإ -

 مئب الجرالغأ نبالتفتيش، لأ نالإذدائما ب ونتفتيش يرفقلل نمتخصصيوان عأإعداد -

 .اهصيتوا خصهل نأماكئما داخل داون ماتية تكولالمع

                                                             
، الصادرة 48، ج ر ج ج، عالمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، 1966جوان  08:المؤرخ في، 155-66الأمر رقم  (1)

، الصادرة 65، ج ر ج ج، ع2021أوت  25:، المؤرخ في11-21:، المعدل والمتمم، بالأمر رقم1966جوان  10في 

 .2021أوت  26: في
 .345أحمد حسين، مرجع سابق، ص    (2)
 .39ليندا بن طالب، مرجع سابق، ص   (3)

 

 .51، مرجع سابق، ص (دراسة مقارنة)الدليل الإلكتروني في مجال الإثبات الجنائي حجيةعائشة بن قارة مصطفي،   (4)
 .48ليندا بن طالب، مرجع سابق، ص   (5)
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 . اهمعالجتو إيجاد الأدلة -

 .هيل العمليةرية لتسوزة الضرهالأج لخذ كأ -

 التفتيش –ثانيا 

وهو ما الخاصة،  ق في حماية حياتهمللأفراد الحالقوانين لقد ضمنت مختلف الدساتير و       

 في 2020لسنة  (1)يدستورالتعديل الثمنه المشرع الجزائري عبر مختلف الدساتير خاصة 

هو ما نصت عليه المادة وتجريم الاعتداء عليه،  الذي نص على  ق ع ج وكذا، منه 47المادة 

سنوات ( 3)أشهر إلى ثلاث( 6)يعاقب بالحبس من ستة":بقولها (2)ج ق عمكرر من  303

المساس بحرمة الحياة الخاصة  دج، كل من تعمد 300.000دج إلى  50.000وبغرامة من 

 :وذلك كانت بأية تقنية وللأشخاص، 

 وأ احبهاسرية، بغير إذن ص وخاصة أ أو أحاديث نقل مكالمات وتسجيل أ وبالتقاط أ 

 .رضاه

 وأ نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغير إذن صاحبها وتسجيل أ وبالتقاط أ 

  ."...رضاه
 

لقضائية، وهو ما يعرف بالتفتيش وهذا الحق لا يمكن خرقه إلا بأمر معلل من السلطة ا      

الذي يختلف بحسب البيئة التي يتم فيها، حيث سنتطرق فيما يلي للتفتيش الرقمي الذي يتم و

اتفاقية بودابست بوجوب أن تتبنى كل  من (3) 19/1نصت المادة في البيئة الإفتراضية؛ حيث 

ح ل، وتحديد مصطهطة المختصة التفتيش أو الدخول المشابلالس دولة طرف، تشريعات تخول

البحث والتنقيب عن أدلة الجريمة بفحص البيانات  هيقصد ب التفتيش لا يثير أية صعوبة، إذ

أحيانا بالولوج  هح الدخول وما يعبر عنلمصط أما ا،ها أو خط سيرهومحاولة معرفة محتوا

 هيحقق الوصول إلى البيانات المخزنة، ويقتضي ح خاص بنظم التقنية والاتصال،لمصط هفي

 .(4)الأدلة ة لجمعلبطبيعة الحال إجراء التفتيش، والتفتيش وسي

لغة  سنتطرق فيما يأتي إلى تعريف التفتيش بصفة عامة سواءا :عامة تعريف التفتيش -1

 .طرق لتعريف التفتيش الإلكترونيوإصطلاحا و قانونا ثم نت

 

                                                             
(1) 

 2020لـ ج ج د ش، لسنة  الدستوري بالتعديل، المتعلق 2020ديسمبر  30:، المؤرخ في442-20:مرسوم الرئاسي رقمال 

 .2020ديسمبر 30: ، الصادرة بتاريخ82الصادر في ج رج ج، ع
، الصادرة 49، ج ر ج ج، ع المتضمن قانون العقوبات الجزائري، 1966جوان  08ؤرخ في الم، 156-66 مرق الأمر(  2)

 30ج ر ج ج، ع، 2024أبريل  28:، المؤرخ في06-24، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1966جوان  11: بتاريخ

 .2024أبريل  30:الصادرة في
 .10، مصدر سابق، صإتفاقية بودابست، 19المادة   (3)
، كلية القانون، جامعة البصرة البصرةمجلة دراسات ، حجية الدليل الرقمي في المواد الجنائيةحسين عباس حميد،  (4)

  .503العراق، د ت ن، ص 
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  لغة التفتيشتعريف  -أ

الطلب : هو التفتيشن الفعل فتش أي الفتش وميعرف التفتيش لغة على أنه مشتق         

 .(1)فتشه تفتيشا مثلهوالبحث، وفتشت الشيء فتشا و

  التفتيش إصطلاحاتعريف   -ب

إجراء من إجراءات التحقيق  ":(2) إصطلاحا أو فقها على أنهش يمكن تعريف التفتي       

يستهدف البحث عن الحقيقة في مستودع السر، لذا يعتبر من أهم إجراءات التحقيق في كشف 

الحقيقة لأنه غالبا ما يسفر عن أدلة مادية يؤيد نسب الجريمة للمتهم، والتفتيش ليس الغاية بل 

 ."هو الوسيلة للوصول إلى الأدلة التي تبين الحقيقة

 قانونا يش التفتتعريف   -ت

ه فقه شأنتفتيش بل ترك ذلك لللتعريف الج يتطرق المشرع الجزائري في  ق إ ج  لم       

جهة كتفي ببيان شروطه الشكلية والموضوعية والأغلب التشريعات الأخرى وإنما اشأن 

 .زمنة والإستثناءات الواردة عليهاالأوالمخول لها القيام بذلك والأماكن 

 الإلكترونيتعريف التفتيش  -2

شرع قد تطرق للتفتيش حيث أن المج لا وجود له في ق إ ج  التفتيش الإلكتروني إن       

أين نجد أن  04 - 09: رقم (3)ونقـانيجب علينا الرجوع لل لمعرفة هذا النوعبصفة عامة و

منه على هذا النوع من التفتيش غير أنه لم يعطيه  5المشرع الجزائري قد نص في المادة 

 إلىبأنه الولوج أو الدخول :"على النحو التالي(4)تعريفا بل ترك ذلك للفقه والذي عرفه 

الأنظمة الخاصة بمعالجة البيانات للبحث عما يتصل بالجريمة المرتكبة في البرامج والبيانات 

الضبطية القضائية للبحث عن الأدلة الرقمية على أجهزة  وهو من بين إجراءاتالمخزنة، 

ع على محل أحاطه الاطلا: "الحاسب الآلي وأجهزة الاتصالات الذكية، كما عرفه البعض أنه

في ذلك أن يكون هذا المحل جهاز  ىتودع سر يستوس  ية خاصة باعتباره مُ القانون بحما

 ."الأنترنت الحاسب الآلي أو أنظمة أو شبكة 

   أنواع التفتيش الإلكتروني  -3

م و تفتيش النظيمكن لنا أن نقسم التفتيش الإلكتروني إلى نوعين من التفتيش الأول ه        

 .و تفتيش النظم المعنوية للحاسوبوالثاني ه ،المادية للحاسوب

 

 

                                                             
 . 3341، مصر ، ص1، دار المعارف، القاهرة، طلسان العربإبن منظور،   (1)
 .53ص، مرجع سابق، (دراسة مقارنة)حجية الدليل الإلكتروني في مجال الإثبات الجنائيعائشة بن قارة مصطفي،   (2)
تصلة لمالجرائم ا ة للـوقاية منصالخا القواعديتضمن ، 2009غـشت 5خ في مؤرال، 04–09: رقمون قانلا (3)

 .06 ص ،2009غشت 16الصادرة في ، 47، ج ر ج ج، عالإعلام والاتصال ومكافحتها بتكنولوجيات
، أطروحة دكتوراة علوم، تخصص القانون العام، كلية الحقوق الحماية الجزائية للمعطيات الشخصيةراضية زرقيني،   (4)

 . 218، ص 2022والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي، الجزائر، 
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   تفتيش النظم المادية للحاسوب  -أ

التفتيش التقليدي الذي يتم في المساكن لا يختلف عن  إن تفتيش النظم المادية للحاسوب        

طابعة، لوحة ية للحاسوب من وكذا مسارح الجريمة المختلفة وقد يشمل المكونات الماد

إلخ  للبحث عن أي دليل مادي كالبصمات أو غيرها مما ...مفاتيح، شاشة، ووحدة رئيسية 

القواعد العامة التي ، كما أنه يخضع لنفس الإجراءات وين -يساهم في الكشف عن الفاعل

 .(1)ج من ق إ ج 64يخضع لها التفتيش التقليدي مع مراعاة أحكام المادة 

   للحاسوب المعنويةتفتيش النظم  -ب

يستهدف هذا التفتيش المكونات المعنوية للحاسوب والتي يقصد بها أنظمة الكمبيوتر        

جدال بين الفقهاء حول هذا النوع ها، غير أنه ثار ات التي فيها والتي تم التلاعب بوالمعطي

يري أنه إذا كان الهدف من التفتيش ضبط الأدلة المادية فإن هذا لا  فالرأي الأول ،من التفتيش

ينطبق على المكونات المعنوية للحاسوب التي لا تعد من الطابع المادي فهي لا تصلح 

للتفتيش، وهو ما يراه المشرع الفرنسي في أن النبضات أو الإشارات الإلكترونية لا تعد من 

يرى أنه يجوز ضبط البيانات ف الرأي الثانيضبطها، أما قبيل الأشياء المحسوسة ولا يمكن 

الوصول إلى دليل خاص بالجريمة  المحسوسة بمختلف أشكالها لأن الغاية هي غير

 .(2)مرتكبهاو
 

أجاز للجهات القضائية  بناءا على ما سبق يمكن القول أن المشرع الجزائري قد      

يش في النظم التفت 04-09من القانون  5كذا ضباط الشرطة القضائية في المادة المختصة و

قد ذهب إلى أبعد من ذلك عندما تكون هذه الأجهزة مرتبطة بنظم أو المعنوية للحاسوب، و

أجهزة خارج الوطن فقد أجاز لهم التفتيش عن بعد بمساعدة الجهات الأجنبية، فقد أشارت 

في  على حق الجهات القضائية الجزائرية في النظر 07-18:قمر (3)من القانون 53المادة 

 .لية للمعطيات الشخصية التي تقع خارج إقليم الدولة الجزائريةالجرائم الماسة بالمعالجة الآ

 ضوابط التفتيش الإلكتروني -4

اس بالحياة من جهة و كذا خطورته في المسفي البحث عن الأدلة نظرا لأهمية التفتيش       

 وهذا أخضعه المشرع الجزائري لجملة من الضوابط الشكلية والموضوعيةالخاصة للأفراد 

لي كل ييما فهذه الضوابط من أجل الموازنة بين حرية الأفراد ومتطلبات العدالة سيتم تناول 

 .على حدا

 

 

                                                             
 .مصدر سابق، المعدل والمتمم، 155-66، الأمر رقم 64 المادة  (1)
 . 221راضية زرقيني، المرجع السابق، ص   (2)
بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات  المتعلق، 2018 يونيو 10خ في مؤرال، 07-18 ون رقمقانلا  (3)

 .22 ص ،2018 يونيو 10الصادرة في ، 34، ج ر ج ج،عات الطابع الشخصيذ
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 الإلكترونيللتفتيش  الشكليةالضوابط  -أ

لمباشرة التفتيش  الجزائري شرعملفرضها اشروط  إلا الضوابط الشكلية ماهيإن       

ذ تنف يتتعسف السلطة ال مالفرد وعد ةبضمانات كافية للحفاظ على حري الأدلةبغرض إحاطة 

تحقيق تحصل عليها من أجل مصحة الإجراءات ودقة النتائج ال ن، وضماالتفتيش من جهة

الميعاد يمكن حصرها في الإذن المسبق، ووالضوابط الشكلية ى، العدالة من جهة أخر

سيتم  (1)تحرير محضر بذلكوحضور أشخاص يحددهم القانون و عند التفتيشالزماني 

 :لهم على النحو التالييتفص

 للتفتيش الإذن المسبق -

إشترط المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات الأخرى الإذن المسبق لتفتيش        

 أسماءوره وساعة صدوتاريخ و هظيفتوأصدره ك نم نيتضم نيجب أوالذي  ،المساكن

  ا بغير تنفيذهعند انقضائ هاتجديد نيمكولة وفترة معق هيحدد ل نأو ،بالتفتيش نديومقصال

غير أن الإشكال يتعلق بالأجهزة الرقمية وهل يكفي الإذن الخاص بالمسكن أم أنه يجب أن 

 رة صريحةوذه المسألة بصهحل ليقدم الم ل المشرع الجزائريكون هناك إذن مستقل، غير أن 

 لقالإجراءات الجزائية تتع ونرة في قانواعد الخاصة بإجراء التفتيش المذكوالق نأ كذل

اعد الخاصة بإجراء التفتيش والق نأوا، هحقاتلمو نالمساك لهمح يالذ ييدلبالتفتيش التق

ما في  لقا، كذا الشرط إطلاه نالمشرع عتحدث ي مل 09-04 وناردة بالقانوماتي اللوالمع

ة في حالة تمديد التفتيش طة القضائية المختصللسل قات التحقيهجم إعلا نتحدث ع هالأمر أن

 .(2)ىماتية أخرلومة معوإلى منظ

 للتفتيش الميعاد الزماني -

والممتد من الساعة  ،للتفتيش التقليدي ازمنيً  اإن المشرع الجزائري قد حدد ميعادً        

عندما يتعلق الأمر بالجرائم المعلوماتية الخامسة صباحا إلى غاية الساعة الثامنة ليلا، إلا أنه 

ساعة من ساعات النهار أو الليل فإنه يجوز التفتيش في كل محل سكني أو غير سكني في كل 

أن يقوم بنفسه  يمكن لقاضي التحقيق، وبناء على إذن مسبق من وكيل الجمهورية المختص

الضبط ليلا أو نهارا وفي أي مكان على امتداد التراب الوطني أو يندب بعملية التفتيش و

  3ج ن ق إجم 47 المادةمن  04و 03الفقرة ، بناءا على ضابط الشرطة القضائية المختص

غير أنه إذا ما تعلق الأمر بجناية فلا يجوز سوى لقاضي التحقيق القيام بالتفتيش وبحضور 

الملاحظ أن هذا الاستثناء هو بمثابة نص مضاد لما ، و(ج ق إ ج 82المادة )وكيل الجمهورية 

لضباط الشرطة القضائية المختصين تتيح التي و ،السالفة الذكر هو وارد في نص المادة

                                                             
: ، مقال منشور، تم الإطلاع عليه عبر الموقع الإلكترونيلكترونيةلإضوابط التفتيش في الجرائم امخلوف العلمي،  (1)

://www.researchgate.nethttps 15:20:، على الساعة2024.04.13: ، بتاريخ. 
 .62 61ليندا بن طالب، مرجع سابق، ص ص   (2)
 .مصدر سابق، المعدل والمتمم، 155-66، الأمر رقم 47 المادة (3)
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 اتية، فكان من الأولى توسيع مجالبالجرائم المعلوماتية بالتفتيش في مسرح الجريمة المعلوم

اختصاصهم وليس تضييقه من خلال حصر الاختصاص في شخص قاضي التحقيق الذي قد 

 .(1) لا يكون على علم بتقنيات التفتيش الخاصة بالجرائم المعلوماتية

 عملية التفتيشحضور أشخاص   -

التفتيش غير إن جل التشريعات الإجرائية المقارنة لم تشترط حضور أشخاص عملية        

ن سلامة ضماأنه عند تفتيش المساكن ول قد نص علىالجزائري أن المشرع الفرنسي و

، غير أن المشرع الجزائري ر المتهم أو المشتبه فيه أو شهودإجراءات التفتيش وجود حضو

ر الأشخاص وحض ةضمان نع، استغنى (2) 2006 سنة ج ق إ ج من 45يله للمادة عند تعد

نظمة المساس بأ ما جرائهمعينة من مالمادة في جرائ هذه نلى موفي الفقرة الأ نالمحددي

ثناء جمع من ذلك هي ضرورة إضفاء نوع من السرية أالحكمة ومعطيات، لالمعالجة الآلية ل

ه عن عب فيكالتلا لهحيث سرعة تعدي نطبيعة خاصة مات ذأنها الأدلة الرقمية، خاصة و

ما  و، أ"بعد نالتفتيش ع"بـبدأت تأخذ ل في الدول التي تتضاءذه الضمانة بدأت ه ن، كما أبعد

 .(3)(Perquisition en ligne )ه في الفقه الفرنسي يلعلق يط
 

 التفتيش إجراءات محضر   -

م تحرير يت في الأصل عمل من أعمال جهات التحقيق فإنه بالأساس لتفتيشاإذا كان        

 نصت الأشياء المضبوطة لفائدة التحقيق، حيثون فيه جميع العمليات ومحضر عن ذلك تد

لي يمكن وبالتا ..." ويحرر جرد الأشياء والمستندات المحجوزة . ".. ج ق إ ج 45المادة 

نفسه بائية أو القاضي قبل ضباط الشرطة القضن كل عملية تفتيش سواءا تمت من إالقول 

 .حضر بذلكوجب تحرير م

  الإلكترونيالضوابط الموضوعية للتفتيش   -ب

  بها التقيدفتيش م المشرع الجهة التي تود القيام بالتزإذا كان للتفتيش شروط شكلية أل       

عن  فإن ذلك لا يغني من توافر ضوابط موضوعية لصحة التفتيش والتي ماهي إلا عبارة

 وط فيتتجلي هذه الشروشروط وجب توفرها حتي يكون التفتيش سليما لا تشوبه أي شائبة 

 .سبب القيام بالتفتيش، محل التفتيش وكذا السلطة المخول لها القيام به

 سبب التفتيش الإلكتروني  -

شأ السبب سترجاعها، ولا ينامعلوماتية وإن الباعث من التفتيش هو البحث عن الأدلة ال          

إلا أنه يرد عام تفتيش إلا إذا وقعت الجريمة كأصل يمكن البالتالي لاو ،إلا بعد وقوع الجريمة

                                                             
تخصص قانون العقوبات ، أطروحة دكتوراة في العلوم، أليات البحث والتحقيق في الجرائم المعلوماتيةحسين ربيعي،  (1)

 .244ص ، 2016، الجزائر، 1والعلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة
 المعدل والمتمم ،2006ديسمبر  24:، الصادرة في84،ج ر ج ج، ع2006ديسمبر 20:، الصادرفي22-06:القانون رقم (2)

 .مصدر سابق، 155-66للأمر رقم 
 .63ليندا بن طالب، مرجع سابق، ص   (3)
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لقانون من ا 05وهو ما تبناه المشرع الجزائري في المادة  (1)ستثناء على هذه القاعدة ا

منه والتي تجيز التفتيش الإلكتروني   04التي تحيلنا بدورها للمادة و السالف الذكر 09/04:رقم

 : قبل وقوع الجريمة في حالتين
 

أمن اسة بفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب أوالتخريب أوالجرائم المللوقاية من الأ -

 .الدولة

 و يهددمعلوماتية على نحفي حالة توافر معلومات عن إحتمال إعتداء على منظومة  -

 .النظام العام أوالدفاع الوطني أومؤسسات الدولة أوالإقتصاد الوطني

 محل التفتيش الإلكتروني  -

هو المكان الذي يخبئ المرء فيه أغراضه وأسراره التي  إن محل التفتيش الإلكتروني        

قمية وسائل الريحميها القانون كالمسكن، غير أن التفتيش الإلكتروني ينصب على ال

خرى التي يمكن أن يستخلص غيرهما من الوسائل الرقمية الآكالحاسوب ، الهاتف النقال و

 : ليشم؛ فمحل التفتيش الإلكتروني (2)منها أي دليل للقضية

  Les logiciels، المنطقية البرامج أو الكيانات -

 هة في ذاكرة الحاسب أو في مخرجاتلالبيانات المسج -

 بيانات لالمعالجة الآلية ل منظال مستخداالإالسجلات المثبتة  -

 المعاملات   دفتر يومية التشغيل وسجل -

 نا مهق بلعيتما بيانات، ولالمعالجة الآلية ل مإلى نظا ليات الدخولالسجلات الخاصة بعم -

 .الشفرة ك، ومفاتيح فلمات السر، ومفاتيح الدخولسجلات ك
 

ى حرمة الحياة لحرية الفردية ويمثل اعتداء علل داتقيي نالتفتيش يتضم نلكو ارونظ     

ور أمر صد ميتـ نا أهومن هالضمانات القانونية اللازمة لصحت هتتوافر في نالخاصة فيجب أ

النيابة العامة، أو الشرطة )ة المختصة هيباشره الشخص أو الج نوأ هقضائي مسبب بشأن

 .(3)(القضائية

 السلطة المختصة بالتفتيش الإلكتروني  -

كون سليما ومنتجا لا يبصفة خاصة  الالكتروني التفتيشبصفة عامة و تفتيشإن ال              

إجرائه، وقد اختلفت  ةقانون صلاحيالخول لها أشخاص أو جهات إلا إذا تم من قبل  ،ثارهلآ

التشريعات الإجرائية في هذا الشأن، فمنها من أسند هذه المهمة إلى المدعي العام وهناك من 

منحها إلى قاضي التحقيق أو ضباط الشرطة القضائية، وبالنسبة للمشرع الجزائري فقد أوكل 

                                                             
وق، تخصص ـالحقـي ف ةدكتورا، أطروحة الشرعية الإجرائية للأدلة المعلوماتية المستمدة من التحقيقرابح لهوى،  (1)

 .147ص  ،2021، 1ية، جامعة باتنة العلوم السياسائية، قسم الحقوق، كلية الحقوق وعلوم جن
 .63مرجع سابق، ص ،(دراسة مقارنة ) حجية الدليل الإلكتروني في مجال الإثبات الجنائي بن قارة مصطفي،  عائشة (2)
 السياسيمجلة الفكر القانوني و، ى الأدلة الرقمية كوسائل إثبات في الجرائم الإلكترونيةلآليات الحصول عمراد فلاك،  (3)

 .212، ص 2019، الجزائر، 5كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي، عنابة، ع
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يق وكذا ضباط صلاحية إجراء التفتيش إلى السلطات القضائية الممثلة في النيابة أو التحق

وبالنظر إلى المهارات ؛ 04-09 :من القانون رقم 05الشرطة القضائية وفقا لأحكام المادة 

فقد أجاز المشرع الجزائري للسلطات المكلفة  الفنية التي تتطلبها الجريمة المعلوماتية

المتخذة لحماية  معلوماتية محل البحث أو التدابيربالتفتيش الاستعانة بخبير له دراية بال

المعطيات المعلوماتية التي تتضمنها بهدف مساعدتها وتزويدها بكل المعلومات الضرورية 

الفقرة الأخيرة منها، ويتمثل دور الخبير في  05لإنجاز مهمتها، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 

إلى المعطيات تقديم التوضيحات الكافية حول كيفية تشغيل هذه الأنظمة وطريقة النفاذ إليها أو 

 .(1)المخزنة أو المعالجة أو المنقولة في شكل يمكن فهمه أو إدراكه

  الأدلة الجنائية الرقمية ضبط –ثالثا 

وضع اليد على الدعائم المادية المخزنة فيها هو الضبط في البيئة الإلكترونية إن         

وقعت وتفيد في كشف الحقيقة البيانات الإلكترونية أو المعلومات التي تتصل بالجريمة التي 

الإحتفاظ ببيانات محوسبة تحت سلطة ": هو(3)؛ وعليه فالضبط الرقمي(2)عنها وعن مرتكبيها

التحقيق قد تفيد في التحقيق وتكشف الحقيقة لتقديمها أمام الجهات القضائية وهذه القاعدة 

 ."قاعدة قضائية تبنتها مختلف الإتفاقيات والتشريعات

اكتشاف معطيات مخزنة تكون مفيدة في الكشف عن الجرائم أو مرتكبيها ليس من بعد         

يتم نسخ المعطيات محل البحث وكذا المعطيات اللازمة بل ضروري حجز كل المنظومة ال

لفهمها على دعامة تخزين الكترونية تكون قابلة للحجز والوضع في أحراز وفقا للقواعد 

ويجب في كل الأحوال على السلطة التي تقوم  ؛ائيةالمقررة في قانون الإجراءات الجز

سائل التقنية بالتفتيش والحجز السهر على سلامة المعطيات، غير أنه يجوز لها استعمال الو

لأغراض قصد جعلها قابلة للاستغلال  إعادة تشكيل هذه المعطياتالضرورية لتشكيل أو

 .(4)تلا يؤدي ذلك إلى المساس بمحتوى المعطياالتحقيق، شرط أ

  القضائية الخبرة –رابعا 

قد نص على  الجزائري نجد أن المشرع ج من ق إ ج 143بالرجوع لنص المادة        

ذات طابع فني  ها مسألةيلعم عندما تعرض لجهات التحقيق أو الحك :"بقولهالقضائية الخبرة 

: هأنبقوله  04-09:القانون منالأخيرة  الفقرة 05في المادةثم أكدها ..." أن تأمر بندب خبير

                                                             
مقال منشور، أطلع عليه عبر ، التفتيش الإلكتروني كإجراء للتحقيق في الجرائم المعلوماتيةفاطمة الزهراء عربوز،  (1)

 .14:45، على الساعة2024.04.13:بتاريخ، https://jilrc.comالرابط 
 .218راضية زرقيني، مرجع سابق، ص   (2)
 .92رابح لهوى، مرجع سابق،  ص   (3)
، مطبعة الرمال، الوادي 06سلسلة مطبوعات المخبر ، الجريمة المعلوماتية دارسة تأصيلية مقارنةيعيش تمام شوقي،   (4)

 .69، ص 2019، الجزائري، 1ط

https://jilrc.com/
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ماتية لومة المعوالمنظ لدراية بعم هشخص ل لتفتيش تسخير كالفة بلطات المكلسلل نيمك"...

 اهقصد مساعدت، اهتتضمن التي ماتيةلولمعبالتدابير المتخذة لحماية المعطيات ا والبحث أ لمح

 ."اهمتهرية لإنجاز مومات الضرلوالمع لا بكهيدوتزو

من شخص مختص فنياً بداء رأي فني إ:" على أنها(1)الخبرة القضائية أيضا تعرف و        

 الإلمامجراء يتعلق بموضوع يتطلب إ هي، أوهمية في الدعوى الجزائيةأفي مسألة ذات 

 ."هلاص الدليل منتخمكان اسة لإبمعلومات فني

القاضي  وأ قالمحقا هب نستشارة فنية يستعيا لاإي ما هتالي يمكن القول بأن الخبرة البو        

 وعض ىافر لدوالإدارية التي لا تت والفنية أ لفي تقدير المسائ هالإثبات لمساعدت لفي مجا

ه ، وتزداد أهميتها في المجال الإلكتروني في ثقافتو لهعم مطة القضائية المختص بحكلالس

 (2):فيما يليلخبرة تكمن أهمية ازها المحقق أو القاضي وكون أن الخبير يمتاز بقدرات لا يحو

 . نيوالإلكتر لالدلي نع فالكش -

 لدليدره كمصو هأصالت نم قتحقلني لوالإلكتر لى الدليلع ةجيولوإجراء الاختبارات التكن -

 .نواذ القانفزة إنهلأج هتقديم نيمك

 .نيوالإلكتر لدليلتحديد الخصائص الفريدة ل -

 .تروبيمكللنات المادية والمك عم هعادة تجميعوإني والإلكتر لح الدليإصلا -

مية لمات أثناء علود معوجو معد نتأكد ملني لوالإلكتر لالدلي نية ملنسخة أص لعم -

 .لص الدلياستخلا

 .ةماتيلوالشبكة المع لقد تبدلت خلا وننية التي تكوالإلكترماتية لوجمع الآثار المع -
  

ر ومالأ فاختلابما والخبرة عم منية التي تحكواعد القانوتخضع الخبرة التقنية لنفس الق       

ة في لخبرا لبعض التشريعات نظمت أعما هناك نالخبير الفني، إلا أ لعم مالفنية التي تحك

تي يدية اللص التقوبالنص فم تكتلنية خاصة فوص قانوماتية بنصلوالمع مالجرائ لمجا

 . جيكيلالجزائي الب قالتحقي ونقان لا، مثهتنظم

 الرقميى الدليل لحصول علل ثةمستحدالالإجراءات : الثاني الفرع

السالف  2006سنة ج التعديل الذي مس ق إ ج ئري بموجب ازاستحدث المشرع الج      

ءات اراص الضبطية القضائية في إطار إجليات حديثة تدخل ضمن اختصآأساليب والذكر، 

مكرر  65 ئم الواردة على سبيل الحصر في نص الموادارالتحري والتحقيق في بعض الج

ن القيام بها يتطلب خبرة ودراية في مجال سميت بأساليب التحري الخاصة لأ بعدهاوما

                                                             
، رسالة ماجيستر في القانون الجنائي  التشريع الجزائي العراقيمبدأ اليقين القضائي دراسة في أحمد غازي ريشان،  (1)

 .71ص،  2022كلية الحقوق، جامعة النهرين، العراق، 
 .75 74ليندا بن طالب، مرجع سابق، ص ص   (2)
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التكنولوجيا كونها تشكل مساسا خطيرا بحق الأفراد في حرمة حياتهم الخاصة ولا يتم اللجوء 

بإظهار  ات الأخرى العادية لا تففي حالة ما إذا كانت الإجراءإلا إلى مثل هكذا أساليب 

  .الحقيقة

تلك العمليات أو الإجراءات أو التقنيات التي " :(1)الفقه على أنهارجال عرفها و      

ف السلطة القضائية، بغية البحث والتحري راقبة واشارالضبطية القضائية تحت المها تستخدم

 الأدلة عنها والكشف عن مرتكبيها الخطيرة المقررة في قانون العقوبات، وجمع رائمعن الج

 :تكمن هذه الأساليب فيما يليو "وذلك دون علم ورضا الأشخاص المعنيين

 الإلكتروني التسرب  – أولا

جزائري التي جاء بها المشرع ال أخطر أساليب التحري الخاصةإن التسرب من أهم و      

زائري قد ن المشرع الجإالسالف الذكر حيث  ج ن ق إ جم12مكرر  65المادة الذي تناولته و

ئية لية ضباط الشرطة القضاوالشرطة القضائية تحت مسؤ و عونضابط أ مقياعرفه بأنه 

 هأن همامهإيجنحة ب وجناية أ همارتكاب في هية بمراقبة الأشخاص المشتبلالعم قبتنسي لفالمك

ص هم أو شريك لهم، ونظرا لخطورة هذا الإجراء فقد ضبطه المشرع بعدة نصومعل فاع

 ة في نصواردسواءا من حيث الجرائم التي يسمح فيها بالقيام بالتسرب وهي الجرائم الستة ال

 :وجملة من القيود  تتمثل فيما يلي 5مكرر 65المادة 

 الإذن المسبق المكتوب -1

شرطة دون تقديم طلب إذن مسبق من قبل ضابط اللا يمكن القيام بعملية التسرب       

ا مخول لهة الالقضائية أو العون تحت مسؤولية الضابط المكلف بتنسيق العملية للجهة القضائي

ن ق إ م 11مكرر  65ذلك سواءا كانت وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق طبقا لنص المادة 

 .السالف الذكر ج ج

 في طلب الترخيص بعملية التسرب التسبيب -2

لى ضابط عت الدواعي التي أململية التسرب دون تقديم الأسباب ولا يمكن القيام بع       

 15كرر م 65 به المادةالقضائية أو العون القيام بهذا الإجراء الخطير وهو ما جاءت  ةالشرط

 .العمل القضائيهذا حتى يضفي على التسرب مصداقية كون أنه أساس و ج من ق إ ج

 التي يسمح فيها القيام بعملية التسرب  نوع الجريمة  -3

معينة دون  لكنه حدد طائفةلقيام بالتسرب في جميع الجرائم وبا حإن المشرع لم يسم       

 .ة الخطيرةالمعروفة بالجرائم الستومن ق إ ج ج  5مكرر  65و ما تناولته المادة سواها وه

 

 

                                                             
العربي المركز الديمقراطي ، جريمة التجنيد الإلكتروني للإرهاب وفقا قانون العقوبات الجزائريإيمان بن سالم،  (1)

 .77، ص 2018، ألمانيا، 1، برلين، طالإقتصاديةللدراسات  الإستراتيجية والسياسية و
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 التسرب  عمليةسرية   -4

السرية ضائية والمتسرب بنظرا لخطورة هذا الإجراء فإن المشرع ألزم الجهات الق    

ت قوباهذا حفاظا على سلامة المتسرب من جهة وعائلته من جهة أخرى وقد حدد عالتامة و

 إمن ق  16مكرر 65هو مانصت عليه المادة من يتسبب في كشف هوية المتسرب و على كل

 .ج ج

 تحديد مدة التسرب  -5

فقد سرب جوانب فحتى مدة التلم يترك المشرع التسرب دون قيود فقد أحاطه من كل ال     

 .روف ودواعي التحقيقأشهر قابلة للزيادة حسب الظ 04 حددها بــ
 

 ج ج.إ.ق 5مكرر 65 طبقا لنص المادةستحدث هذا الأسلوب ا: الترصد الإلكتروني – ثانيا

حقيق تيات أو قاضي الرالتح ةضرور اقتضتورية المختص إذا هلوكيل الجمومنح ومايليها 

 :أن يأذن بالقيام بمايلي في حالة التحقيق القضائي 

جيل ، تسسائل الإتصال السلكية واللاسلكيةالتي تتم عن طريق و سلاتراإعتراض الم  -1

د قبة الحديثة التي تعتمارالمضمن ساليب هذه الأتدخل و الأصوات والتقاط الصور،

 متي تتت الات الإجرامية والاتصالاالوسائل الإلكترونية في مراقبة المجموع مى ِاستخدالع

 .همبين

مشرع ا الهمالآليات الجديدة التي ِاستخد منتعد  والتي مراقبة الاتصالات الإلكترونية  -2

 مجرائالخطيرة بصفة عامة والرائم أكثر فعالية في مكافحة الج نأجل ضماي من ئرازالج

  .الخصوص هى وجلوماتية علالمع

أجازالترصد منه و 3 في المادة 09-04 :ضمن القانون رقمالجزائري لقد تدخل المشرع        

ليه عن طريق التحقيقات القضائية اللجوء إستدعت مستلزمات التحريات وكلما االإلكتروني 

(1)كارينفورمن بينها برنامج وضع ترتيبات تقنية و
بإعتباره  تقنية مراقبة البريد الإلكترونيو 

 .(2)أهم وسيلة للتراسل الرقمي

 الرقميى الدليل لحصول عال صعوبات: المطلب الثاني

 ستخلاص الدليل الجنائي الرقمي ليست بالأمر  إن سعي رجال القضاء والمحققين لا        

نظرا للخصائص التي يمتاز بها الدليل الجنائي الرقمي سواءا من حيث التركيبة أو الهين، بال

في إطار ، وعليه وفي الوصول إلى الحقيقة اا بارزً يؤثر تأثيرً فإنه من حيث مكان تواجده 

رجال القضاء جملة من الصعوبات الجنائي الرقمي تصادف المحققين وستخلاص الدليل ا

                                                             
هو البرنامج الذي تستخدمه وكالة المباحث الفيدرالية الأمريكية للتصنت على الإتصالات الإلكترونية : برنامج كارنيفور (1)

، على 05/06/2024: ، بتاريخhttps://ar.wikipedia.org  :أطلع عليه عبر الرابط. للأفراد المشتبه فيهم

   . 23:00:الساعة
 .114ليندا بن طالب، مرجع سابق، ص   (2)

https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/
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هذه ستخلاصه سنتناول كل ليل في حد ذاته أو في المكلفين باالدب تالإشكالات سواءا تعلقو

( الفرع الأول)علق بالدليل الرقمي صعوبات تت يمكن حصرها فيو ىعلى حدكل صعوبات ال

  . (الفرع الثاني)صعوبات تتعلق بأجهزة العدالة 

  الرقمي في حد ذاتهالدليل الصعوبات المتعلقة ب :الأولالفرع 

ك لغز القضاء ومعاونيهم من أجل الحصول على الأدلة الجنائية الرقمية لفيواجه رجال    

وتتعلق بالدليل في حد  ،ستخلاص هذه الأدلة الجنائية الرقميةأي جريمة صعوبات كثيرة في ا

           :(1) ذاته، يمكن حصرها فيما يلي

 التطور الحاصل القوانين الحالية مواكبةعدم  -ولا أ

قابله يفي مجال تقنية المعلومات والاتصالات خاصة حق لاالمت العلمي التطور إن   

 لارتكاب الجناة بابتكار أساليب جديدةمن طرف لهذه التقنية المتطورة السيء ل لاستغالا

ريع لى التشعمن القائمين ، ولذلك يتطلب الأمر أو العادية الإلكترونيةسواء الجرائم مختلف 

 .للحد من هذه الجرائم لهذه التطورات واستيعابهان يمواكبة القوانفي البلاد 

 ود دليل مـادي واضـحعدم وج -ثانيا 

 عبارة عنلب المـادي الـذي قد يكون في الغاالإلكتروني قد يظهر في الشكل الدليل إن    

 لةمتحصالدليل هنا يكون الأوراق العليه فل الجهاز ولاأوراق متحصلة من الطابعة من خ

 .ه من معطياتوليس ما يحويه الجهاز في حد ذات

 صعوبة الوصول إلى الدليل في بعض الأحيان -ثالثا 

 خاصة الرقمي الدليلفي الحصول على  أو القضاة القضائية قد يصادف رجال الضبطية  

وتلك  احمايتهات قد تحاط بوسائل فنية لعبارة عن معلومالتي يكون وفي الجريمة الإلكترونية 

 .علاالوسائل قد تكون عائقاً أمام عملية البحث والتحري والاط

 اوجود كم كبير من المعلومات يتعين فحصه -رابعا 

جريمة  يتطلب البحث عن معلومات تفيد في كشف أدلة الحصول على الدليل الرقمي إن  

ي قد تالالمخزنة ومن الملفات والبرامج وهائل كم كبير قد يتصادف مع البحث هذا ومعينة 

 .يكون لها ارتباط بمعلومات خاصة بارتكاب الجريمة

 

 

                                                             
كيفية مجتمع الخليجي وال الجريمة الإلكترونية فيسعيد بن سالم البادي ويوسف الشيخ يوسف حمزة ومن معهم،  (1)

، أكاديمية الدراساتمجمع البحوث و، 2015، مسابقة جائزة الأمير نايف بن عبد العزيز للبحوث الأمنية مواجهتها

 . 42، ص 2016السلطان قابوس لعلوم الشرطة، نزوى، سلطنة عمان، 
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 أجهزة العدالة الجنائيةالصعوبات المتعلقة ب: الثاني الفرع

لعل من أهم الصعوبات التي تواجهها أجهزة العدالة الجنائية في إستخلاص الدليل       

المحاكمة إلى قضاة و ضبطية القضائية وجهات التحقيقالالرقمي هي نقص خبرة رجال 

التأهيل الكافي في هذا الميدان التقني مما يصعب وصولهم إلى الدليل الرقمي وكيفية ضبطه 

ي إلى تدمير الدليل و إتلافه على اعتبار هؤلاء قد يفضوالمحافظة عليه، فنقص الخبرة لدى 

الأحيان يقعون في بأساليب ارتكاب الجرائم المعلوماتية يجعلهم في كثير من قلة معرفتهم 

محتويات  مثل إتلاف ،ى محو الأدلة الرقمية أو تدميرهاأخطاء من شأنها أن تؤدي إل

ات، ذلك أن كشف هذه الجرائم زن بها البيانتخ أوعية المعلومات التيطة والأقراص الممغن

ية جرائم وكيفأن تكون الأجهزة المعنية على دراية كافية بأساسيات التعامل مع هذه ال ييقتض

 .(1)إلى مرتكبيها لاتقصيها وضبطها وصو

    

                                                             
(1)

 .29القينعي بن يوسف، مرجع سابق، ص 
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ظهرت بظهور البشر الفرد ونسانية حتمية في المجتمع إن الجريمة ظاهرة اجتماعية ا

تسمت افي بدايتها عدة أشكال فتخذت ، فاخرآ ختلفت من عصر إلى عصراعلى الأرض، وقد 

الكبير على جميع القسوة، ومع ظهور الثورة الصناعية والتي كان لها الأثر بطابع العنف و

حلو للبعض كما ي الرقمية تكنولوجية أوال خرى سميت بالثورةآ ثورة ترالمجالات، ظه

شرية بل نقمة في الوقت ذاته سميها الثورة المعلوماتية، والتي لم تكن نعمة فحسب على البت

ستغلاله لبي من أجل استغلت هذا التطور في الجانب الساحاب النفوس الخبيثة ن أصحيث إ

خرى؛ ولعل ذلك آثارها من جهة طمس آوبمختلف الأعمال الإجرامية من جهة، في القيام 

نظام المقيد أو القانوني لم يعد الكان سببا في تنبني التشريعات لنظام الإثبات الحر كون أن 

 .ظاهرة الإجرام وتطورهاستفحال نفعا مع ا يجدي
 

لمختلفة احيث تبنت التشريعات ، نفسها على القضاء فرضتالمعلوماتية  هذه الطفرةإن 

لشخصي اناع ه مبدأ الإقتلنظام الإثبات الحر خاصة في المجال الجزائي والذي من أهم مبادئ

جل من أالمشرع رخصة أو مكنة للقاضي حتى يساير هذا الوضع  الذي أعطي فيهللقاضي و

 طبيقت عنعاجزا  لا يكون ، وحتىمع طبيعة كل جريمةالتكيف وتحقيق العدالة الجنائية 

 .وتحقيق العدالة وردع الجناةالقانون 
 

، لحديثا   إذا كان مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي هو أساس الإثبات الجنائي 

يه في ت علقد طرح ،إليه من أدلةوالذي يقوم على بناء القاضي لعقيدته على أساس ما يطمئن 

ي وماه هل هذه السلطة التقديرية التي منحها المشرع للقاضي مطلقة أم مقيدةفالجلسة، 

 القيود التي تحكمه إذن؟وابط والض
 

في  الجزائي وعليه سنتناول في هذا الفصل الثاني مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي

مبدأ  على من حيث مفهومه والضوابط التي تحكمه، ثم نتطرق للقيود الواردة ،المبحث الأول

  .المبحث الثانيفي الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي 
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 الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي : المبحث الأول

دوره سلبي في البحث عن الحقيقة لمدني مقيدا في الإثبات المدني والقاضي ا إذا كان

كونه يبحث عنها في حدود ما يعرض عليه من أدلة، كان المشرع قد حددها له سلفا ولا يمكنه 

خر، فإن هذا لا ينطبق الدليل القوي على الآ جيحرره في تيكمن دو، ودلةالأقبول غيرها من 

حيث له الحرية في على القاضي الجزائي كون أن دوره إيجابي في الدعوى العمومية، 

إن الفضل في  ،سواء نص عليها المشرع أو لم ينص ،السعي وراء الحقيقة بأي وسيلة كانت

ظهور مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي يعود للثورة الفرنسية التي جاءت للحد من إستبداد 

ان يقيد والذي ك ،السلطة القضائية التي تبنت نظام الأدلة القانونية في مجال الإثبات الجزائي

سلطة القاضي في تقدير الأدلة المعروضة عليه، ويعود الفضل لكل من بيكاريا ومونيسكيو 

صدر قانون التحقيقات الجنائية الفرنسية الذي  1808في ظهور هذا المبدأ، حيث وفي سنة 

ومن ، (1) منه، لتأخذ به مختلف التشريعات القانونية العالمية 342رسخ هذا المبدأ في المادة 

 :من ق إ ج ف نجدها قد نصت على هذا المبدأ بقولها 427لفقرة الأولى من المادة خلال ا

غير الأحوال التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك يمكن إثبات الجرائم بأي طريق في "

المشرع  هوهو ماتناول، (2)"القاضي حسب إقتناعه الشخصي ويقرر من طرق الإثبات،

ج، غير أن هذه الحرية ليست مطلقة بل تخضع ج من ق إ 212المادة  الجزائري في

إصدار حكمه بناءا على ح القاضي حرية في تكوين قناعته ولضوابط، كما أن المشرع من

 المطلب الأولفي ذلك، سنتناول فيما يلي مفهوم الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي 

 .الثاني المطلبفي  وضوابط تطبيق مبدأ الإقناع الشخصي للقاضي الجزائي

 جزائيضي اللقاالشخصي لالإقتناع مفهوم مبدأ : المطلب الأول

أنه شلجزائي امن أهم المبادئ التي يقوم عليها الإثبات  يعتبر مبدأ الإقتناع الشخصي  

ت لتشريعاوا القانونا من طرف رجال الفقه وا كبيرً حيزً  شأن باقي المبادئ الأخرى و لقد أخذ

 ائي فيأقر بمبدأ حرية القاضي الجزالجزائري والمشرع المختلفة، وعلى هذا النحو سار 

لقانون االفقرة الأولى من ق إ ج  212تكوين إقتناعه الشخصي طبقا لما جاءت به المادة 

دته ما أك وهو "و للقاضي أن يصدر حكمه تبعا لإقتناعه الخاص :"...بقولها  السالف الذكر 

ن موا حسابا عإن القانون لا يطلب من القضاة أن يقد" ...بقولها   ق إج    307كذلك المادة 

لسؤال ذا اهولم يضع لهم القانون سوى ...الوسائل التي بها قد وصلوا إلى تكوين اقتناعهم،

ن مبدأ علالذا سنحاول فهم هذا " هل لديكم إقتناع شخصي؟ : الذي يتضمن كل نطاق واجباتهم

الفرع في طريق تعريف مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي وخصائصه ومميزاته 

 نطاقلإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي وثم التطرق إلى مبررات الأخذ بمبدأ ا ،الأول

  .الفرع الثانيفي تطبيقه 

 

                                                             
 . 40حورية سويقي ومحمد بساس، مرجع سابق، ص  (1)

(2) Edouard Very, Procédure Pénale, Edition Dalloz, Paris, 6e E, Frances, 2018, P43. 
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 مميزاتهوخصائصه وجزائي ضي اللقاالشخصي لمبدأ الإقتناع  تعريف: الأول الفرع

ضي إذا كان المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات الجزائية قد منح للقا

ها تي أساسة الالجزائي السلطة التقديرية في تقديم أي دليل للوصول إلى الحقيقة، وهذه السلط

د به ا جاممبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي، سنحاول فيما يلي تسليط الضوء على كل 

 لقاضيسنتطرق لتعريف مبدأ الإقتناع الشخصي ل ، حيثلفهم هذا المبدأالفقه والقانون 

اع ثم نستعرض خصائص ومميزات مبدأ الإقتن( أولا)الجزائي لغويا وفقهيا وتشريعيا 

 (  ثانيا)الشخصي للقاضي الجزائي 

 جزائي ضي اللقاالشخصي لمبدأ الإقتناع تعريف   - أولا

ويا يلي التطرق لتعريف مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي لغ سنحاول فيما

 .لأخرىاوباقي التشريعات الجنائية وفقهيا و تشريعيا حسب ما تناوله المشرع الجزائري 

 .جزائي ضي اللقاالشخصي لمبدأ الإقتناع التعريف اللغوي ل  - 1

  قانعه فهو أعطي لويعني رضي بما " قنع"من القناعة وهي مشتقة من لفظ  الإقتناع

في هذا الشأن د ورد أيضا ؛ وق(1)"راض: "وأقنع الشيء فلان أي أرضاه وهو قنع وقنوع أي

القانع الذي يسأل فما : اءالسؤال والتذلل وبابه خضع فهو قانع وقنيع وقال الغر: أن القنوع

 . (2)قبله والقناعة الرضا بالقسم وبابه سلم فهو قنع وقنوع وأقنعه الشيء أي أرضاه أعطيته

 جزائي ضي اللقاالشخصي لمبدأ الإقتناع التعريف الفقهي ل  -2

أن تكون له كامل الحرية  الشخصي في تكوين اقتناعه الجزائي بحرية القاضي يقصد

العمومية الدعوى ملف في أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه من الأدلة التي تقدم في 

 .(3)دون أن يتقيد بدليل معين إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك

الإقتناع الشخصي  :"(4)نإ ،لهذا المبدأني الدقيق ضبط المعاء في الفقهبعض يقول 

 هن يقدر قيمة الأدلة المعروضة عليبأضي الجزائي سمح للقاللقاضي الجزائي يعني أنه ي

بوزن دقيق وتمحيص  الحقيقةهدفا تمسه اقتناعه ساق إلينبا كيفما إبتقديرا عقلانيا منطقيا مس

 ."يساعده في ذلك تكوينه الثقافي القانوني وحنكته و ذكاؤه ،للدليل أكيد

الحالة الذهنية أو النفسية أو ذلك المظهر الخارجي الذي يوضح ":(5)بأنهكذلك عرف وي

رية ؛ وبالتالي فإن ح"وصول القاضي باقتناعه إلى اليقين لحقيقة واقعة لم تحدث تحت بصره

والأخذ  دلةهذه الأالحرية في تقدير  لهعني أن ت الرقميئي في الإقتناع بالدليل زاالقاضي الج

 .قناعته الشخصية بهاو يوالمنطق يالعقلمه بناءا على تقييستبعادها بها أو ا

                                                             
 .76أحمد حسين، مرجع سابق، ص  (1)
 .620، مرجع سابق، ص محاضرات في الإثبات الجنائينصر الدين مروك،   (2)
، مذكرة ماجيستر في القانون الجنائي والعلوم الجنائية،كلية الحقوق الدليل العلمي في الإثبات الجنائيجمال بيراز،  (3)

 .31، ص 2014والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخظر، باتنة، الجزائر، 
، كلية الحقوق والعلوم المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، سلطة القاض الجزائي في تقدير الدليل العلميمنير بوراس،   (4)

 .548، ص 2017، الجزائر، 1،ع15جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، مجالسياسية، 
 .31جمال بيراز، مرجع سابق ، ص  (5)
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حالة ذهنية وجدانية، وهي محصلة عملية :"(1)أما الدكتور كمال الجوهري فيرى بأنه

في نفس القاضي، فتنشط ذاكرته لتستدعي ( القضية الجنائية)علمية منطقية تستثيرها وقائع 

وتتوقف ( وقائع القضية)المرشحة للتطابق مع ( النموذجيةذات الوقائع )القواعد القانونية 

مير القاضي ضَ  احَ تيَ ار   ونُ كَ طبيعة هذه الحالة على نتيجة عملية المطابقة بين الواقعتين، فقد تُ 

  وليته عنهاؤوإذعانه أو تسليمه بدون أدني شك بثبوت الوقائع في جانب المتهم، وثبوت مس

وقد تكون الشك في ذلك، وأخيرا قد تكون ارتياح ضميره وإذعانه وتسليمه بعد حدوثها أو 

 يرى أنف Louis Zollinger 2؛ أما لويس زولينقار"عدم مسؤولية المتهم عنها مطلقا

القاطع والواضح واليقين القاطع  عبارة عن الأثر الذي يحدثه في الذهن الدليل" (3)الاقتناع

 ."الأعماقالذي يصل إلى 
               

القناعة عبارة عن عملية  ": (4)خر أنكتور فاضل زيدان محمد فيري هو الآأما الد

عقلية منطقية لتحليل الدليل والتعرف على فحواه وما يؤدي إلى نتائج، وهذا من خلال التحليل 

تقدير قيمة الدليل    المدرك والواعي والمنضبط بقوة العقل والمنطق الذين يؤديان بالقاضي إلى 

المعروض، وبالتالي فالقناعة تتجرد من الإنطباعات العابرة أوالحدس الفطري، وضمير 

القاضي ماهو إلا وسيلة رقابة ذاتية فعالة لتأمين ممارسة القاضي لسلطته على نحو سام 

من ودقيق، وهي لا تقوم عليه لوحده بل أن أساسها يكمن في القواعد العقلية التي تستمد 

 ".   التكوين الشخصي والعلمي للقاضي

الاقتناع ليس  تحكمية، كما أنحرية مطلقة أو حرية القاضي في التقدير ليست إذن فإن 

هو وبالتالي ف هو الانطباع العاطفي، بل هو الاقتناع العقلي المؤسس على أكبر قدر من اليقين

 ضمير القاضي عند تقديره للأدلةل حالة ذهنية يمتاز بكونه ذو خاصية ذاتية نتيجة لتفاع

فالاقتناع يعبر عن ذاتيته وشخصيته لأنه من تقييم ضميره الذي يخضع بدوره للمؤثرات 

قد يؤدي به إلى أن يخطئ في تقديره للأمور ومن ثمة لا يمكنه القطع بالوصول  المختلفة، مما

اك عواطفه الشخصية دون قتناع القاضي نسبي فيما يصل إليه نتيجة لاشتراالتأكيد التام ف إلى

 .(5)هوعي من

 

                                                             
الإقتناع الذاتي للقاضي الجنائي بين الشريعة والقانون مع التطبيق في المملكة كريم بن عيادة بن غطاي العنزي،  (1)

، مذكرة ماجيستر، في قسم العدالة الجنائية، تخصص التشريع الجنائي الإسلامي، قسم العدالة الجنائية العربية السعودية

 .31، ص2003كلية الدراسات العليا، الجامعة العربية للعلوم الأمنية، الرياض، المملكة العربية السعودية، 
، بكوت ديفوار، كان مدعي عام مثل والده، حقق في 1921سبتمبر  13: من مواليد ،Louis Zollinge،لويس زولينقار  (2)

أطلع عليه .شخص من بينهم الجنرار المغربي أوفكير 13، حيث وجه الإتهام لـ 1965قضية بن بركة المغربية، سنة 

    . 17:35:الساعة، على 08/06/2024: ، بتاريخhttps://lyceedenantes.fr  :عبر الرابط
، أطروحة دكتوراه علوم، تخصص قانون الجنائي سلطة القاضي الجنائي في تقدير أدلة الإثباتأحمد بن الصادق،  (3)

 .18، ص 2017، 1والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
، أطروحة دكتوراة في القانون، كلية (دراسة مقارنة)القاضي الجنائي في تقدير الأدلة سلطةفاضل زيدان محمد،   (4)

 .139،  ص1987القانون جامعة بغداد، العراق، 
، مذكرة ماجستير تخصص قانون العقوبات والعلوم الجنائية    سلطة القاضي الجنائي في تقدير الخبرةغانية خروفة،  (5)

 .77، ص 2009كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 

https://lyceedenantes.fr/
https://lyceedenantes.fr/
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 جزائيضي اللقاالشخصي لمبدأ الإقتناع التعريف التشريعي ل  - 3

ف مبدأ خرى إلى تعريائري على غرار باقي التشريعات الآلم يتطرق المشرع الجز

وللقاضي أن  :"...بقوله ج ق إ ج 212لكنه نص عليه في المادة الإقتناع الشخصي للقاضي و

إن القانون لا يطلب من ..." جج ق إ 307وكذا المادة " يصدر حكمه تبعا لإقتناعه الخاص 

ولم يضع لهم ...القضاة أن يقدموا حسابا عن الوسائل التي بها قد وصلوا إلى تكوين اقتناعهم،

ن ؛ إ"هل لديكم إقتناع شخصي؟ : القانون سوى هذا السؤال الذي يتضمن كل نطاق واجباتهم

 .(1)من ق إ ج ف 353ءت مطابقة للمادة هذه المادة جا
  

أمامه ما  إن المقصود بمبدأ الاقتناع القضائي أن يتوفر للقاضي من الأدلة المطروحة

ونسبها القانوني الوقائع أو نفيها، كما أوردها في حكمه تلك يكفي لتسبيب ما اعتقده بثبوت 

الأدلة التي تطرح  موضوعية، ويقوم على استقرارللمتهم، بمعنى اقتناع قائم على أدلة 

ولقد نص المشرع الفلسطيني على مبدأ الاقتناع  أمامه، وتفحصها حتى الوصول للاقتناع بها

تحكم  "بقولها:ذلك  ،2001لسنة  03رقم ق إ ج فل 273/1 القضائي حيث ذكرت المادة

تها، ولا يجوز لها أن تبني المحكمة في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حري

 ،"حكمها على أي دليل لم يطرح أمامها في الجلسة، أو تم التوصل إليه بطريق غير مشروع

تقدير " :(2)قرارتها والذي كان فحواه أنبمحكمة الاستئناف الفلسطينية العليا هو ما أكدته و

الاستئنافية، ما دام قد البينات من إطلاقات قاضي الموضوع، ولا تعقيب عليه من المحكمة 

 غا"نات من الوقائع المعروضة عليه استخلاصاً سائااستخلص البي
 

إذ  مق إ ج من 302 نص المادةفي  (3)المشرع المصري فقد قرر هذا المبدأعن أما  

حريته يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل  " :نص على أنه

قول يثبت  دليل لم يطرح أمامه في الجلسة وكل حكمه على أي ييبنومع ذلك لا يجوز له أن 

 ".أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد يهدر ولا يعول عليه
 

                                                             
 )1( loi n° 57-1426, du 31 décembre 1957, instituant un code de procédure pénale (titre préliminaire 

et livre 1er), modifiée par la loi n° 58-341, du 3 avril 1958, Art. 353, 

 "Avant que la cour d'assises se retire, le président donne lecture de l'instruction suivante, qui est, en 

outre, affichée en gros caractères, dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations: "Sous 
réserve de l'exigence de motivation de la décision, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et 

jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit 

pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une 
preuve ; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, 

dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées 

contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme 

toute la mesure de leurs devoirs : " Avez-vous une intime conviction ? ".  
 سلطة القاضي الجزائي في تقدير حجية الإثبات بالقرائن القضائية في التشريع الفلسطيني، عوادمعين محمد موسى أبو (2)

ص  ،2021،الحبيبة ، فلسطينالعزة ماجيستير، القانون العام، كلية الشريعة والقانون،الجامعة الإسلامية، غزة مذكرة

97. 
 .28 أحمد بن الصادق، مرجع سابق، ص  (3)
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على أساسه الحكم  ائي النابع من ضميره هو الذي يبنىضي الجز القا فاقتناعوبالتالي 

ائي ، فالقاضي الجزالحقيقةإلى  للوصول شرعالم عليهيها يمل معينةدون مراعاة لطريقة 

راه مقنعا يملك الحرية في الإستعانة بكل وسائل الإثبات المشروعة وترجيح أي دليل ي

المنطق، فلا يقيده أي شيء وضميره هو الذي يحدد مدى قوة أي لضميره مراعيا العقل و

 .(1)دليل من الأدلة المطروحة في القضية

ما أكدته وجسدته المحكمة العليا في من خلال وقد تطرق القضاء الجزائري لهذا المبدأ 

الذي و 16/04/1974:بتاريخالعديد من قرارتها من بينها القرار الصادر عن الغرفة الجنائية 

  فيها أدلة الإثباتو قضاة الإستئناف السلطة المطلقة في تقديروقائع الدعوى،ل":(2)جاء فيه

  بحيث إذا خلصوا من دراستهم للقضية المعروضة عليهم إلى فقدان أوعدم كفاية الأدلة

وقضوا ببراءة المتهم فلا رقابة عليهم في ذلك طالما أن قضاء هم كان مؤسسا منطقيا 

 ."اوقانوني

أن ":(3)كما أكدت المحكمة العليا المبدأ في قرار آخر عن الغرفة الجنائية الأولى جاء فيه

الموضوع لهم السلطة المطلقة في تقدير أدلة الإثبات بدون معقب مادام أن ما أستندوا قضاة 

 ."إليه له أصل ثابت في أوراق الدعوى

  خصائص و مميزات مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي -ثانيا 

حليل من أجل فهم مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي وجب علينا التطرق بالت

 شراع راء الفقهاء وشراح القانون الجنائي لأنومميزات هذا المبدأ على حسب آائص لخص

ن ا على أتفقوستثناءا، حيث أن جل الفقهاء إعيرون أهمية لتعريف المبادئ إلا االقانون لا ي

ضي إلى قا نالإقتناع الشخصي للقاضي ما هو إلى حالة ذهنية ذاتية، يقينية ونسبية تختلف م

 :، سنتطرق لذلك فيما يليخرىآىخر ومن قضية إلى 

 ذهنية الإقتناع الشحصي للقاضي   -1

راءة يمكنه أن يصل إلى حالة من الإقتناع سواءا بالإدانة أو الب إن القاضي الجزائي لا

فكري يستعين فيه بكل ما يملك من قدرات ذهنية ونفسية إلا من خلال بذل جهد عقلي و

فبالإضافة إلى إلى غاية الوصول إلى النتيجة المرجوة   وعقلية من لحظة عرض الواقعة عليه

وجب على القاضي القيام بالعديد من العمليات التفكيرية السليمة  ،توفر الأدلة في ملف القضية

والمنطقية كالإستقراء والإستنباط والتحليل والتركيب، وبالتالي لا يمكن القول أن القاضي 

لى العواطف والغرائز والصدف، فالميزة العقلية حين تكوينه لقناعته الشخصية يعتمد ع

للقناعة الذاتية للقاضي هي التي توصله إلى إصدار أحكام قضائية ذات شرعية ومصداقية 

 .(4)وتجعل منها منبعا للثقة الحقيقية في أوساط المجتمع

                                                             
 .73، ص 2017، د ج ن، الجزائر، 3، طالإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارنعبد الرحمان خليفي،   (1)
 .32جمال بيراز، مرجع سابق، ص   (2)
، أشار إليه نصر الدين ماروك   25.14:، من الغرفة الأولى في الطعن رقم05/01/1982:قرار صادر بتاريخ (3)

 .485، مرجع سابق، ص(النظرية العامة للإثبات الجنائي)محاضرات في الإثبات الجنائي
 . 87 86أحمد حسين، مرجع سابق، ص ص  (4)
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 نسبية الإقتناع الشخصي  – 2

 الجزائيفي مجال الاثبات الجزائي  لدى القاضي توافرهالمطلوب  الشخصي الإقتناعن إ

  لانسان التوصل الى اليقين المطلقلأنه ليس بمقدور ا، هو اليقين النسبي وليس اليقين المطلق

ً  وعلى   هن والضمير البشريللذ نه مع ذلك يبقى مرضياألا إالرغم من كون اليقين نسبيا

هواء مجردة من الأ نهاحكام مصدرها العدل والمنطق لأأفوجدان المحكمة العادل يملي عليها 

بالإضافة إلى مدى تأثره بالعوامل ، عقليو نها نتاج نشاط فكري وذهنيالشخصية ولأ

 .(1) هالخارجية المرتبطة ب

 ذاتية الإقتناع الشخصي للقاضي  – 3

تفكير القاضي وتفحصه للأدلة المطروحة أمامه ذاتي فقد يختلف من قاضي إلى أخر ن إ

يراه قاضي أخر عكس ذلك و يحكم بالبراءة، وعليه فالقناعة  فمايراه القاض كافيا للإدانة

  القضائية هي مفهوم ذاتي مما يعني أن تشكل هذه القناعة يتعلق بالأساس بشخص القاضي

الذي تتدخل فيه عوامل شخصية كثيرة منها التجارب و العدات والخبرات السابقة والتكوين 

ناصر الذاتية والشخصية في تكوين الشخصي والذكاء الشخصي للقاضي ولعل أهم الع

 :(2)الإقتناع نذكر

يجب أن تتوافر في القاضي جملة من الخصال والمؤهلات النفسية : شخصية القاضي -

لأهواء هة اوالأخلاقية والعلمية والبدنية من أجل تعمل العبء الملقى على كاهله في مواج

ية خلاقالرذائل، فالقيم الأوالشهوات متحليا بالأخلاق الحميدة عفيفا ومترفعا عن كل 

ته القاضي تسهم في تكوينه شخصي والظروف المادية و العقائدية التي ترعرع عليها

 .بالتالي تؤثر في تقييمه لوسائل الإثبات و بالتالي في إقتناعه الشخصي و

لحياة حي الا تقتصر خبرة القاضي على المجال القضائي بل تتعداها لكل منا :خبرة القاضي -

ما ة كلن خلال إختلاطه بالمجمع الذي يعيش فيه، وكلما كان للقاضي تجربة كبيروهذا م

 .اقعللو ساهم ذلك في تقديره وتحليله الدقيق للوقائع والأدلة و تكوين عقيدة هي أقرب

ل العمولا يصل أي قاضي إلى ذلك إلا من خلال الخبرة الواسعة  :الذوق السليم للقاضي -

نبض وحه ترفي تأدية مهامه وتطبيقه السليم القانون يجعلان الدائم والمتواصل والتفاني 

 .    بالعدل و يسري في عروقه كره الظلم والإعتداء

 يقينية وجزم الإقتناع الشخصي للقاضي  – 4

نسق واحد متكامل فيما  ر فيواحدة تدوة لسلس نعبارة عإن اليقين والإقتناع والحقيقة 

 هلد عنويت نالقاضي إلى درجة اليقيول صو، فولكل منهم خصوصيته وإستقلاليته ا،بينه

ة مع وإلى الق فالضع نيتدرج م، ولىوبنة الأليعتبر ال ناليقيوالشخصية بالحقيقة،  هقناعت

يصاحبه الإقتناع الذي أساسه  الحقيقةإن السعي للوصول إلى ، مراحل الدعوى العمومية متقد

اليقين القضائي، فمتى توصل القاضي للإقتناع عن طريق إدراك الأدلة الرقمية فإن حالة 

                                                             
 .113مرجع سابق، ص ، (دراسة مقارنة)القاضي الجنائي في تقدير الأدلة سلطةزيدان محمد، فاضل   (1)
 . 89 88أحمد حسين، مرجع سابق، ص ص  (2)
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الأدلة القاضي في قدرة  ك، أمٌا إذا شالذهن تتطابق مع العقل وحالة الواقع والوصول للحقيقة

 نقناعة القاضي بعيدة ع ونبالتالي تكو، نعنصر اليقي مقيا مبعدالقول  نيمك هنإ، فالرقمية

نية هالحالة الذ هوبالتالي لا يمكن للقاضي أن يحكم وفق أهوائه ونزواته، إن اليقين والحقيقة، 

 .(1)التخمينالشك و اليقين لاى الجزم والمبنية عل د الحقيقةوجوالعقلية التي تؤكد وأ
 

 ونطاق تطبيقه مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائيمبررات الأخذ ب: الفرع الثاني

واها إن الغاية من مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي هو منح القاضي الجزائي دون س

أي  خيوط وفك ،اللازمةيجاد الحلول لإ في تقدير أدلة الواقعة المعروضة عليهبعض الحرية 

ي فاضي هناك مبررات عديدة تملي منح هذه السلطة للقجريمة تعترضه وإدانة مقترفيها، و

، لعموميةاإلا في إطار الدعوى  تخولالسلطة لا ؛ ثم إن هذه (أولا)الإثبات الجنائيمجال 

اكمة عة المحسواءا من حيث طبي، (ثانيا)يلي مدى نطاق تطبيق هذا المبدأ  عليه سنبين فيماو

 .أو من حيث مراحل الدعوى العمومية

 مبررات الأخذ بهذا المبدأ -أولا 

راء التشريعات الأخرى وكذا الآ ومختلف ج ستقرائنا لنصوص ق إ جا لمن خلا

قاضي بمبدأ الإقتناع الشخصي لل أنه هناك مبررات ساهمت في الأخذ الفقهية المختلفة

مبررات هم الأ نيمكن أن نقول إ ج من ق إ ج 307و 212بالرجوع لنص المادتين و

رى ت الأخالتشريعاسواءا بالنسبة للمشرع الجزائري أو باقي لأخذ بهذا المبدأ لسباب الأو

  :يلي يمكن حصرها فيما

 نظام الأدلة القانونية محدودية -1

ولعل ئي بأدلة معينة حددها المشرع مسبقا ازالقاضي الج جبرإن نظام الأدلة القانونية ي

فحسب هذا النظام إذا كانت الأدلة  لمساس بحقوق المتهم والمجتمع معامن سلبيات هذا النظام ا

المعروضة عليه في ملف الدعوى متوافقة والشروط المحددة قانونا يقضي القاضي في هذه 

الحالة بإدانة المتهم حتى ولو غير مقتنع بإدانته؛ وعلى العكس من ذلك يقضي بالبراءة في 

إظهار  خدمي هذا النظام لا ،حالة افتقاد الدليل للشروط القانونية رغم اقتناعه بإدانة المتهم

 .(2)نظام يجانب الحق والمنطق أنهالحقيقة بل أكثر من ذلك 

 الرقمية الجنائية ظهور الأدلةصعوبة الإثبات الجنائي و  -2

التكنولوجي المتسارع الذي أدى إلى ظهور هذا النوع من الأدلة إن التطور العلمي و

التي تمتاز بخصائص تميزها عن باقي الأدلة الأخرى وهو ما تناولناه في الفصل الأول و

عالهم المجرمة ونظرا لصعوبة الإثبات الجنائي خاصة وأن المجرمين أثناء إرتكابهم لأف

أن يترك خرى الجزائري وباقي التشريعات الآحتم على المشرع  ثارها،سيعون لطمس آ

                                                             
 .162ص ليندا بن طالب، مرجع سابق،  (1)
، أطروحة دكتوراة، تخصص قانون جنائي والعلوم الجنائية  الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي ضوابطعيدة بلعابد،  (2)

 .25،  ص 2020كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولاي العربي، سعيدة ، الجزائر، 
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تناعه الشخصي المبني على الجزم تقدير هذه الأدلة بناءا على إقالحرية في الجزائي للقاضي 

 .اليقينو

 الدور الإيجابي للقاضي الجزائي  -3

يكون فيه  حيث، يقع على عاتق أطراف الدعوىعبء الإثبات في المواد المدنية ن إ

يقتصر دوره على تقدير القيمة فا في مجال البحث عن الأدلة دور القاضي المدني سلبيً 

وعلى ، القاضي المدنيمبدأ حياد ب فروهو ما يعطراف الأالقانونية للأدلة المقدمة من 

ادية، استجابة ائي بإدراك الحقيقة الواقعية أو المزفإن التزام القاضي الجالنقيض من ذلك 

ي دورا إيجابيا ئزافرض على القاضي الجيلى الحق والشرعية المبنية علمقتضيات التجريم 

ومن ثمة ترك له أمر تقديرها ، في مجال البحث عن الأدلة التي يدرك بمقتضاها تلك الحقيقة

فله أن يفسرها على النحو الذي يتفق مع ثقافته وخبراته ومعلوماته القانونية ولا معقب عليه 

 .(1)الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال غير إقتناعه الشخصي المبني على  ،في ذلك

 طبيعة المصالح التي يحميها القانون -4

المصلحة العامة للمجتمع أثناء تشريعه للقوانين يهدف إلى حماية ئري االجزإن المشرع 

لذلك فالقانون الجنائي يضع  صون الحقوق والحريات الفردية للأشخاص بشكل خاصككل، و

النص التجريمي من أجل ردع الناس من الإقدام على الجريمة، وإذا لم يتحقق هذا الردع وتم 

 (2)بيار بوزات ويرى أستاذ القانون الجنائي ؛عقابيا اجزاء قرر لهإرتكاب السلوك المجرم 

Pierre BOUZAT فيمساواة بين مصلحة المجتمع  أن المشرع يهدف الى إيجاد 

العقاب، ومصلحة الطرف المدني، وبين مصلحة المتهم في الدفاع عن حقوقه المتمثلة خاصة 

في حريته وعدم الاعتداء عليها بلا مبرر، وحرية الإثبات هي الوسيلة التى يهدف المشرع 

على قدم المساوة في  ابواسطتها الى إعطاء نفس السلاح للأطراف المتخاصمة ليكونو

ات الجريمة وكذا الدفوع يتجلى دور القاضي الجزائي في تمحيص وسائل إثبوهنا ، الخصام

مامه للمناقشة بجلسة المحاكمة، ليقوم بتقديرها وتكوين إقتناعه أوالمعروضة  لدحضها المقدمة

إن مبدأ الإثبات الحر ف يبالتال، ومن خلال ما يستكين له وينفذ الى وجدانه منهاالشخصي 

لإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي، يعود بالفائدة على سلطة الإتهام الذي يندرج ضمنه مبدأ ا

، رغم ما يلمس من عدم توازن بين الوسائل المتاحة للنيابة العامة وبين ماهو دفاع المتهمو

في في البحث والتحرى وكذا  أوسعللنيابة العامة صلاحيات  كون أنمتاح لدفاع المتهم، 

في حماية المجتمع  ةصلحة التى تحميها المتمثلراجع للمهو ، وإطلاق الإتهام لمجرد الإشتباه

                                                             
 .  82غانية خروفة، مرجع سابق، ص   (1)
 القانون ستاذ، أ2002جانفي 22بتاريخ ، توفي (1906-2002)،قانوني فرنسي، Pierre BOUZATبيار بوزات (2)

شغل ، 1956الى غاية 1950خلال الفترة من ، (فرنسا)يد لكلية الحقوق برينييه عم ثم، 1934جانفي  01الجنائي منذ

ثم رئيسا لها من سنة ، 1969الى غاية 1953خلال الفترة من  ،بطة الدولية للقانون الجنائيارم للمنصب الامين العا

البصمة الوراثية و دورها محمد السعيد زناتي،  :القانون الجنائي، انظرله عدة إسهامات في  1979الى غاية سنة1969

، أطروحة دكتوراة، تخصص قانون جنائي، قسم في تكوين الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي في القانون الجزائري

 .119، ص 2021الحاج لخضر، باتنة، الجزائر،  1الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة باتنة
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جرمون لطمس معالم معمال التى يقوم بها الد، والدفاع عن الحق العام ومكافحة الأاوالأفر

 .(1)الجريمة وتظليل العدالة

 لتشكيلة محكمة الجنايات الطبيعة الخاصة  -5

ن كيلها ععة تشتختلف من حيث طبي إن المحكمة الجنائية سواءا الإبتدائية أو الإستئنافية

اء ما ستثنمختلف تشكيلات المحاكم الأخرى، حيث نجد أنها تضم المحلفين في جل القضايا بإ

 ، منالقضائي نص القانون على خلاف ذلك، والذين منحهم المشرع الحق في صناعة القرار

ة الناص الذكرالسالف  2020من التعديل الدستوري  170خلال إستقرائنا لنص المادة 

 وفق يمكن أن يساعد القضاة، في ممارسة مهامهم القضائية، مساعدون شعبيون ":بقولها

اصة على السالف الذكر الن ج من ق إ ج 258، وكذا المادة "الشروط التي يحددها القانون

 قلالأ ستشار بالمجلس القضائي علىتتشكل محكمة الجنايات الإبتدائية من قاض برتبة م"

 . رئيسا، ومن قاضيين مساعدين وأربعة محلفين

 قضائيوتتشكل محكمة الجنايات الإستئنافية من قاضي برتبة رئيس غرفة بالمجلس ال

 ."على الأقل، رئيسا، ومن قاضيين مساعدين وأربعة محلفين
 

ن لا ين شعبيين هم مساعديالمحلفن سالفتى الذكر نجد أن وعليه ومن خلال المادتي

ئهم ر أراعلى الرغم من ذلك فإن إصدابنفس التكوين القانوني والمهني للقضاة، ويتمتعون 

ضايا يطلعون على وقائع القخاصة وأنهم لا ، خلال هذه الحاكمات يخضع لرأيهم الشخصي

ناء ضايا أثيمكنهم الإطلاع على وقائع القالذين القضاة  عكس إلا من خلال جلسات المحاكمة

هم م ضميرالمحلفين يبنون حكمهم بما يمليه عليهف وعليهلجلسة، دراسة القضية وتحضيرها ل

 .ةناعهم الشخصي في ظل مبادئ العدالواقت

  مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي نطاق تطبيق -ثانيا 

ضي القا إذا كان مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي هو الأساس الذي يبني عليه

ي لقاضالجزائي حكمه العادل، فالسؤال المطروح ما مدى تطبيق مبدأ الإقتناع الشخصي ل

 من حيث مراحل أو( جنايات، جنح ومخالفات)الجزائي؟ سواء من حيث نوع المحاكمة 

( كمةستدلالات، مرحلة التحقيق الإبتدائي أو المحامرحلة جمع الإ)الدعوى العمومية 

يعة وللإجابة على هذا السؤال سنتطرق لمدى تطبيق مبدأ الإقتناع الشخصي من حيث طب

 .مة وحيث مراحل الدعوى العموميةالمحاك

 من حيث طبيعة المحاكمة  -1

ن من حيث تطبيق مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي من حيث القضاء لا يختلفاإن الفقه و

طبيعة المحاكمة سواءا كانت مخالفة أو جنحة أو جناية، ففي محكمة الجنايات نجد أن 

المشرع قد نص على مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي، كما أنه لا يميز فيه بين القضاة 

ر نجد أن المشرع قد نص في السالف الذك ج من ق إ ج 284والمحلفين وبالرجوع للمادة 

                                                             
 . 118 120 ص صمحمد السعيد زناتي، المرجع السابق،  (1)
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و أن تصدروا قراركم حسبما يرتضيه ضميركم ويقتضيه ..."القسم الخاص بالمحلفين بقوله 

، في نفس الصدد نجد "...بغير تحيز وبالحزم الجدير بالرجل النزيه الحر، اقتناعكم الشخصي

من القضاة أن  إن القانون لا يطلب...:قد تناولت ذلكم بقولها  ج من ق إ ج 307أن المادة 

سوى السؤال الذي ...يقدموا حسابا عن الوسائل التي بها قد وصلوا إلى تكوين إقتناعهم،

، أما فيما يخص محكمة الجنح (هل لديكم اقتناع شخصي؟: يتضمن كل نطاق واجباتهم

 .   (1)جج من ق إ 212والمخالفات فإنه تطبق أحكام المادة 

 من حيث مراحل الدعوى العمومية  -2

دور صتبدأ من لحظة إكتشاف الجريمة إلى غاية  إن للدعوى العمومية ثلاثة مراحل

يق مرحلة جمع الاستدلالات والتي تتم عن طر :حكم نهائي، و تتمثل هذه المراحل في

ضاة ولاها قي يتالت ثم مرحلة التحقيق الابتدائي، الضبطية القضائية بتوجيه من النيابة العامة

 كمةلمحاوهي مرحلة ا والحاسمة ومرحلة التحقيق الابتدائي ثم المرحلة الأخيرة التحقيق

 .والتي تسند لقضاة الحكم

من إذا كان مبدأ الاقتناع الشخصي قد وجد في الأصل ليطبق في مرحلة المحاكمة ف

 مرحلة التخقيق الإبتدائي المنوط بهماومرحلة جمع الاستدلالات ، فإن قضاة الحكم طرف

دلة المفيدة في إظهار الحقيقة، حيث أن القرار الذي يصدره قاضي التحقيق سواء جمع الأ

بانتفاء وجه الدعوى يصدر بناء على اقتناعه ة أمام المحكمة المختصة، أوبإحالة القضي

   163الشخصي مما يستخلصه من الوقائع المعروضة عليه وذلك ما تؤكده نصوص المواد 

مما يؤكد  "...إذ رأى قاضي التحقيق" وذلك من خلال العبارة جج ق إ من  166و164و

بصفة جلية أن المشرع أعطى الحرية الكاملة لقاضي التحقيق في إصدار أوامره بما يمليه 

الحال بالنسبة لقضاة غرفة الاتهام حيث وردت نفس العبارة في ؛ وهو نفس عليه الضمير

وكذلك ما يؤكد أيضا  " ...إذ رأت غرفة الاتهام " جج ق إ من 195و167و 166بداية المواد 

أن غرفة الاتهام تصدر قرارها إما بالإحالة على الجهة القضائية المختصة أو بانتفاء وجه 

الدعوى، وهذا القرار الذي يبنى في جميع الأحوال على الاقتناع الشخصي للقضاة الذين 

  النيابة والتحقيق يسعى إلى ترجيح  قتناع قضاةإن إف؛ وبالتالي تتشكل منهم غرفة الاتهام

الظن، أما اقتناع قضاة الحكم فهو يسعى إلى ترجيح اليقين، إذ يكفي لتبرير الاتهام أن تتوافر 

دلائل تفيد جدية الشك في ارتكاب الجريمة من طرف المتهم، أما الحكم بالإدانة فلا يبنى إلا 

الشك وإن كان يفسر لصالح المتهم في مرحلة المحاكمة فإنه في قاعدة و على الجزم واليقين

 .(2)ممحاكمتهمن المثول أمام المحكمة ل يهلا يعفيسفر ضده ومرحلة التحقيق 

 

 

                                                             
 .635، مرجع سابق، ص محاضرات في الإثبات الجنائينصر الدين مروك،  (1)
 (دراسة تحليلية تأصيلية في ضوء التشريع البحريني والمقارن)مبدأ اقتناع القاضي الجنائي نضال ياسين الحاج حمو،  (2)

 .512، كلية الحقوق، جامعة المملكة، د ع، البحرين، د ت ن، ص السياسيةالقانونية وكلية القانون للعلوم مجلة 
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 وتأثير الدليل الرقمي عليه ضوابط تطبيق مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي: المطلب الثاني

تقد ما يعكإن الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي بالدليل الجنائي الرقمي ليسا مطلقا 

البعض بل أخضعه المشرع إلى ضوابط تحكمه لابد من توافرها حتى يكون إقتناعه 

لذي وا( الفرع الأول)موضوعيا وهما ضابطان، الأول يتعلق بالإقتناع الشخصي في حد ذاته 

 يقينيمكن أن نحصره في عنصرين وهما أن يبني القاضي إقتناعه الشخصي على الجزم وال

ثبات لا للإوصلاحية الدليل الجنائي الرقمي في أن يكون دلي( أولا)لا على الشك والتخمين 

ي على لرقما، كما سيتم التطرق إلى تأثير الدليل الجنائي (ثانيا)سواء بالنفي أو الإثبات

 .(الفرع الثاني)ع الشخصي للقاضي الجزائي الإقتنا

 ضوابط تطبيق مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي: الفرع الأول

بأي  لتزامجمع كافة الأدلة المتاحة دون الاسمح له بتمتع القاضي الجزائي بسلطة تإن 

 مع ذلكوة، دليل معين و إقتناعه بما يشاء من الأدلة المتاحة له ضمن ملف الدعوى العمومي

ضمن سلطات القاضي وت تقيد منوضع ضوابط لم يترك هذه الحرية مطلقة بل فإن المشرع 

منع الضوابط بمثابة صمام أمان ي، وتعد هذه بشكل عادل ونزيه سلامة ممارسة سلطاته

لذي االيقين ضابط الجزم وهذه الضوابط نجد  ومن، القاضي عن الطريق المستقيم نحرافإ

 (.اثاني) تتعلق بالدليل في حد ذاتهضوابط ، و(أولا) لشخصيا يستمد منه القاضي إقتناعه

 اليقين أساس الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي الجزم و -أولا 

في الإنسان البراءة هو مبدأ دستوري لا يمكن خرقه إلا بدليل أقوى يقينية  إن الأصل

وجزم منه، فالقاضي لا يمكنه إصدار حكم بالإدانة ضد أي شخص إلا إذا كان متيقنا وجازما 

بإرتكابه للفعل المجرم، ومتى ساوره شك فسر ذلك لصالح المتهم، فالجزم واليقين ليس 

صول إليه مطلقا، ولكن يجب أن تكون نسبية الإحتمال عالية لا مطلقين لأن هذا لا سبيل للو

ق إ ج نجد أن ل إستقرائنا لنصوص مواد من خلا؛ و(1)يشوبها شائب كالشك والتأرجح

في  لكن القضاء المتمثللمبدأ الشك يفسر لصالح المتهم، ولم يتطرق  الجزائري المشرع

: في الطعن رقم 1982.01.05: المحكمة العليا قضت به طبقا لقرارها الصادر بتاريخ

أن الشك لصالح المتهم لا يكون محل سؤال مستقل وإنما هو مندرج :"الناص على 25628

ضمن السؤال الرئيسي بحيث إذا شك أحد أعضاء محكمة الجنايات في إدانة المتهم فما عليه 

لى السؤال المطروخ عليه طبقا لإقتناعه الشخصي ومرفقا لأحكام المادة إلا أن يجيب بالنفي ع

قتناع القاضي ذاتي ونسبي قوامه عنصرين شخصي متعلق ، وعليه فا" من ق إ ج 307

فيما توصل إليه من إقتناع  رَ ي  بالقاضي وموضوعي متعلق باليقين الذي يقنع به القاضي الغَ 

 .(2)شخصي

 

 

                                                             
 .353ص ، 2005،مصر، ط د ،ةيالإسكندر، شأة المعارفنم، يقينية القاضي الجنائي، جابريلي الإيمان محمد ع (1)
  .462منير بوراس، مرجع سابق، ص (2)
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 ضابط صلاحية الدليل الجنائي الرقمي لأن يكون دليل إثبات  -ثانيا

يلزم الشخصية تمهيدا لتقدير الدليل الذي يستعين به القاضي الجزائي في تكوين قناعته 

كذا البحث في و، بضرورة البحث في مشروعيته وذلك بالتدقيق في إجراءات تحصيله

أعتبر الدليل غير مشروع  دون ذلكو اوط الخاصة لصحته المنصوص عليها قانونالشر

وليد إجراءات وجب أن يكون مشروعا  وحتى يكون الدليل، يحظر التعويل عليه عند الحكم

ضرورة أن يتم البحث عن الدليل  عملا بمبدأ الشرعية الإجرائية التي تعني صحيحة،

و الحصول عليه وفقا لما حدده القانون من إجراءات وكل دليل يتم الحصول عليه بطريقة أو

 مشروعيته دالا على الحقيقة لعدم يعتد بقيمة في الإثبات مهما كانوسيلة مخالفة للقانون لا

ومن تم لا يجوز للقاضي الجزائي أن يستند في حكمه إلى دليل جرى الحصول عليه بطرق 

فسلطة القاضي الجزائي ق إج غير مشروعة مخالفة للقواعد الإجرائية المنصوص عليها في 

في الإثبات لا تعني أن يتم البحت عن الدليل أو الحصول عليه بأية طريقة كانت، بل إن 

إلا وعملية البحث عن الأدلة واستقصائها يجب أن تراعى فيها الضمانات التي رسمها القانون 

 ج ق إ ج160وهذا ما أكدته المادة  (1)استبعادها والأثار الناجمة عنهابالتالي وتقرر بطلانها 

 أمانة ضبط تودع لدى يق أوراق الإجراءات التي أبطلت وتسحب من ملف التحق "بنصها

الخصوم في  يحضر الرجوع إليها لاستنباط عناصر أو اتهامات ضدالمجلس القضائي و

المدافعين المرافعات وإلا تعرضوا لجزاء تأديبي بالنسبة للقضاة ومحاكمة تأدبية للمحامين 

 ".أمام مجلسهم التأديبي
 

ترط أن لذي يشدليل الإدانة هو الدليل الوحيد انون الجنائي يرون أن غير أن فقهاء القا

تهم الم بدأ الأصل فيمل ايكون مشروعا على خلاف دليل البراءة فلا يلزم فيه ذلك، تدعيم

مة ياءات سلمستمد من إجربأنه له  إذا ما استوفى الدليل شرعيته واطمئن القاضيف، البراءة

 لطتهسبعكسه يستبعده حيث لا يمكن أن يمارس و ،عندئذ أن يخضعه لعملية تقديره أمكنه

 . التقديرية عليه

 تأثير الدليل الجنائي الرقمي على مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي  :الفرع الثاني

في يثة يا الحدفي العلم وما توصلت له التكنولوجأساسا  جنائية الرقمية تجدالأدلة الإن 

ة لقانونياائل العلمية، وكذا الوس إثبات الجريمة ونسبتها إلى المتهم باستخدام مختلف الطرق

 ه كاملفلي، ضة القاطشأنه شأن باقي الأدلة يخضع لسل الرقميالدليل إلا أن  ،المشروعة

ط، بل فق   ة وماتيذ به أو استبعاده كما لا يقتصر الأخذ به في إثبات الجرائم المعللأخل الحرية

ني لالكترواريد يصلح ذلك لإثبات الجرائم التقليدية كالسب أو القذف أوالتهديد عبر وسائل الب

 .يرهولو لم تكن في الدعوى أدلة غه لا يجوز إلزام القاضي بالأخذ ب غير أنهمثلا، 

 

                                                             
مجلة قانون النقل والنشاطات ، الجزائي الجزائري في تقدير الأدلة ضوابط السلطة التقديرية للقاضيمختار سدود،  (1)

 59ص ص  ،2018الجزائر، ،01، ع05مجكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بن أحمد، وهران، ، المينائية

61. 
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ي فرنسا بشأن المحررات المتحصل عليها من أجهزة الكمبيوتر سواء ويرى الفقه ف

ا أو كتابات فمتى كانت التسجيلات الممغنطة لها قيمة الدلائل يمكن الاطمئنان كانت صورً 

 أحد الرقميعتبار الدليل إوب؛ إليها ومن ثمة صلاحيتها في الإثبات أمام القضاء الجنائي

مما يجعل القاضي أكثر جزما  ،والحياد تطبيقات الدليل العلمي ما يجعله يتميز بالموضوعية

واللجوء إلى  ويقينا، خاصة في ظل نقص الثقافة الفنية للقاضي في مجال البيانات التقنية

حرية القاضي الجزائي في يخضع لبقى ؛ إلا أنه يء متخصصين كمهندسي الإعلام الآليارخب

ليس في صورة تحكمية إذ  الشخصي والاستناد إليه في تكوين اقتناعه الرقميل تقدير الدلي

وطرحه  الرقميلابّد أن يبنى ذلك على قواعد وضوابط محددة من بينها مشروعية الدليل 

 .(1)للمناقشة

 الرقابة الواردة على الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي: المبحث الثاني

وحدها  تكفي وجود الأدلة الجنائية الرقمية لإثبات أو نفي أي قضية جزائية كانت لا نإ

 ي عليهاتي يبنالشخصي للقاضي الجزائي، الذي يستمد منه سلطته التقديرية الالاقتناع لتكوين 

ها يمرتكب تحديدوفي إثبات الجرائم  الجنائية الرقمية وبالرغم من أهمية الأدلةحكمه القضائي، 

اع لاقتنامبدأ حرية على الرغم من أن ر العدالة الجنائية وراثمة تطبيق القانون واقومن 

ملة جورد أأساس الإثبات الجزائي، إلا أن المشرع الجزائري  القضائي في المواد الجزائية

ى ة علمن الأحكام ضمانا لحماية حقوق وحريات الأفراد والمجتمع من جهة ورقابة قضائي

انونية يود ققالسليم لمبدأ إقتناعه الشخصي، وعليه يمكن القول أن هناك القاضي في التطبيق 

ئية ة قضاعنها رقاب ، والتي تنشأالمطلب الأولسنتناولها في أوردها المشرع في عدة نصوص 

 .المطلب الثانيفي من طرف المحكمة العليا 
 

  للقاضي الجزائيالرقابة القانونية الواردة على السلطة التقديرية : المطلب الأول
لة التي البحث عنها و تقدير الأدمن خلال للحقيقة للوصول ئي ازالقاضي الجسعي إن 

ه، من أي دليل يطمئن إليالشخصي ، واستخلاص عناصر إقتناعه بحوزته في ملف القضية

ام أمان هي بمثابة صم قيودابل وضع لها على إطلاقها ترك له الحرية لم يالمشرع أن  إلا

اردة ة الو، يمكن أن نحصرها في الرقابة القانونيإنحراف القاضي عند ممارسته سلطتهإزاء 

لى عواردة لاقانونية الرقابة وال، الفرع الأولسنعالجها في  على الأدلة الجنائية الرقمية

 .الفرع الثانيفي  زائيةالمرافعات الج

 

 

 

 

 

                                                             
 .25،  ص مرجع سابقالشخصي للقاضي الجزائي، قتناع الإ ضوابطعيدة بلعابد،  (1)
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 الجنائية الرقميةالرقابة القانونية الواردة على الأدلة : الفرع الأول

الأدلة الجنائية الرقمية بصفة خاصة وعلى الرغم مما بصفة عامة والأدلة الجنائية إن 

تمتاز به هذه الأخيرة من خصائص ومميزات تمتاز بها عن غيرها من الأدلة سواء العلمية 

ي أو غيرها من الأدلة، إلا أن المشرع لم يدعو إلى الأخذ بها على إطلاقها بل قيد القاض

تكوين إقتناعه رها والجزائي بجملة من القيود متى توافرت جاز له الأخذ بهذه الأدلة وتقدي

الشخصي بها، إن من أهم القيود القانونية التي قيد بها المشرع سلطة القاضي الجزائي 

  .ا للمناقشة وتساندها مع بقية الأدلةالأدلة وطرحً هذه مشروعية 

 الجنائية الرقمية الأدلة مشروعية –أولا 

إن سعى القاضي الجزائي للبحث عن الحقيقة من خلال الأدلة الجنائية الرقمية لا يكفي 

وحده بل وجب عليه التحري عن مدى مشروعيتها أولا وقبل كل شيء، ولعل مبدأ مشروعية 

ضمان حريات وحقوق الأفراد، لذا لا الإثبات أساس القضاء الجزائي خاصة وأنه يسعي ل

الحصول أن إنكار تأثير حماية حق المتهم أمام القضاء في مسألة الأدلة الجنائية؛ إذ يمكن 

ومشروعيته وبهذا  يهإجراءات الحصول علفي نزاهة اليتطلب  الرقمي على الدليل الجنائي

هي  المشروعية بصفة عامة، إن (1)من جهة يخدم مبدأ مشروعية الأدلة الجنائي حقوق المتهم

 محكومين، أو وسيادته أي تساوي جميع الأفراد أمام القانون سواء حكاماحترام القانون إ

، وفي "مبدأ سلطان الإرادة أو سيادة القانون "يطلق على قاعدة المشروعية في بريطانيا و

قاعدة ، أمّا بفرنسا فيطلق على هذه ال"بمبدأ الحكومة المقيدة"الولايات المتحدة الأمريكية 

 .(2)"نالقانومبدأ سيادة " تسمية 

صحة وسلامة  ":(3) هو أنهامشروعية الدليل الجنائي ولعل أبرز ما يطلقه الفقه على 

ائل مشروعة يقرها العلم طالما إجراءات الحصول على الدليل وما يصاحبها من استعانة بوس

إجراءات معينة للكشف عنه وايجاده لتقديمه أمام القضاء لذا فمسألة  ن الدليل يحتاج إلىأ

المشروعية في الدليل الجنائي ترتبط أساسا بصحة إجراءات الحصول عليه وعدم المساس 

 ."بحرمة الأفراد والآداب العامة

يطلق عليها بالشرعية الإجرائية مشروعية الدليل الجنائي أو كما  رفتكما ع

لأنظمة ضرورة تطابق الإجراءات المتخذة في تحصيل الأدلة الجنائية مع القواعد وا:"(4)بأنّها

القانونية مع مراعاة قواعد النظام وحسن الآداب السائدة في المجتمع، ومراعاة كذلك للمواثيق 

كما يوجد تعريف آخر  "تي تراعي حقوق الإنسان وكرامتهوالاتفاقيات الدولية خاصة تلك ال

حترام كيفية معينة في البحث عن الأدلة الجنائية وتحصيلها تكون متوافقة مع ا :"يعُرفها بأنّ

                                                             
(1) Marie Marty, La légalité de la preuve dans l’espace Pénal Européen, Thèse de doctorat  

Université de Bordeaux, France, 2014, p 94. 
 .171،  ص مرجع سابقالشخصي للقاضي الجزائي، قتناع الإ ضوابطعيدة بلعابد،   (2)
   2ط ، ر والتوزيع، عمان، دار الثقافة للنشمقارنةسلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة دراسة ، زيدان محمدفاضل  (3)

 .245د س ن، ص  ،الأردن
 .172،  ص مرجع سابقالشخصي للقاضي الجزائي، قتناع الإ ضوابطعيدة بلعابد،   (4)
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ن مشروعية الأدلة إ؛ "حقوق الفرد ومع نزاهة الجهات القائمة على إدارة العدالة الجنائية

الجنائية أو شرعية الإثبات لا تخص مرحلة المحاكمة فقط؛ إذ أنّ هذه القاعدة مطلوبة أيضا 

تي يستند إليها القاضي دائي، فالأدلة المتحصل عليها والفي مرحلتي الاستدلال والتحقيق الابت

حل السابقة؛ فمتى كان ارالصلة بإجراءات تحصيلها في المفي مرحلة المحاكمة غير منقطعة 

  ن البطلان يلحقها في مرحلة التحقيق النهائيعليها بإجراءات غير قانونية فإالحصول 

دليل لا يكفي لسلامة الحكم أن يكون ال :"نلنقض المصرية بأوتطبيقا لذلك قضت محكمة ا

من للقاضي أن يكّون عقيدته ": ، وقضت أيضا "صادقا متى كان وليد إجراء غير مشروع 

 ".ء باطل قانونارذا كان هذا العنصر مستمدا من إجإ أي عنصر من عناصر الدعوى إلا
 

بالرغم من أهمية ضابط مشروعية الأدلة الجنائية في إرساء حماية قانونية لحريات 

 ادلة منصفة وضمان لنزاهة القضاء ذلك من تحقيق لمحاكمة جنائية عالأفراد وما ينجم عن 

إلى عدم اعتبار هذا الضابط قاعدة أساسية في مجال الإثبات  فقد ذهب جانب من الفقه 

مشروعية )بالقضاء الانجليزي والكندي؛ إذ يحل محل هذا الضابط  الجزائي ويتعلق الأمر

ذي تكون له حجة وقوة إثبات بغض المؤثر أي الدليل ال بالدليلمبدأ الاعتداد  (الأدلة الجنائية

سس ويستند النظر عن طريقة تحصيل ولو تم ذلك بإجراءات غير مشروعة كالتنصت أو التج

 خرىآعتبارات ة الكاملة دون مراعاة لإن العبرة هي التوصل للحقيقهذا الاتجاه في ذلك أ

كام البراءة على أدلة غير في مسألة بناء أحأثار مبدأ مشروعية الأدلة جدلا فقهيا كبيرا ولقد 

ونفس الجدل أثير حول مسألة جواز الحصول على أدلة جنائية بوسائل علمية  ،مشروعة

 .(1)حديثة من عدمه

 ائي الرقمي مناقشة الدليل الجن -ثانيا 

لا يكفي أن تكون الأدلة الجنائية الرقمية مشروعة سواءا في طرق إستخلاصها أو غير 

ذلك من أجل أن يستعين بها القاضي في تكوين إقتناعه الشخصي ولكن وجب عليه طرحها 

ج ق إ ج من  212/2المادة في معرض المرافعات من أجل مناقشتها شفويا، بالرجوع لنص 

لا يسوغ " :ي في تكوين عقيدته بقيد مناقشة الدليل وذلك بالقولنجد أن المشرع قد قيد القاض

يبني قراره إلا على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات والتي حصلت  للقاضي أن

         :(2) ما يليا لنص المادة نخلص إلى ومن خلال استقرائن  "المناقشة فيها حضوريا أمامه

 .العمومية بملف الدعوى الجنائي الرقمي وجوب أن يرد الدليل -          

 .في الجلسة وحصول المناقشة فيهالجنائي الرقمي وجوب طرح الدليل  -          

 

 

 

                                                             
 . 172،  ص مرجع سابقالشخصي للقاضي الجزائي، قتناع الإ ضوابطعيدة بلعابد،   (1)
ماجيسترفي العلوم القانونية، تخصص  مذكرة، لسلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلةالحدود القانونية مراد بلولهي،  (2)

 .112، ص 2011علوم جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر،باتنة، الجزائر، 
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 إحتواء ملف الدعوى على الدليل الجنائي الرقمي  - 1

أن يكون للأدلة عليه التقيد بالتقديري، وجب  هنشاطلمباشرته عند القاضي الجزائي إن 

نص قد ، فعليها في تكوين قناعته أصلا في الأوراق التي قدمت أثناء المحاكمةالتي يعتمد 

أنه لا يسوغ للقاضي "... إذ جاء فيها ج ق إ جمن  212في المادة المشرع على ذلك صراحة 

المادة  لنصومن خلال إستقرائنا  ..."بناء حكمه إلا على الأدلة المقدمة في معرض المرافعات

على القاضي الجزائي ألا يبني حكمه إلا على الأدلة الثابت أصلها في نستنتج أنه يتعين 

أوراق الدعوى وليس له أن يقيم قضاءه على أمور لا سند لها من التحقيقات السابقة للمحاكمة 

فالدليل الذي لا يتوافر فيه هذا الشرط يكون منعدما قانون استنادا إلى قاعدة وجوب تدوين 

ومن هذا المنطلق يتوجب على القاضي الجزائي ألا يعول  والتحقيقكافة إجراءات الاستدلال 

كالمحاضر المحررة   في حكمه إلا على الأدلة التي لها مرجعية صحيحة من أوراق الدعوى

من قبل الضبطية القضائية أثناء البحث الأولي أو التمهيدي وكذا المحاضر المحررة أثناء 

 .(1)قالتحقي التحقيق الابتدائي من قبل قاضي

 مناقشة الدليل الجنائي الرقمي في الجلسة - 2

الجنائي الرقمي شفويا تعتبر من بين القيود التي ألزم بها وب مناقشة الدليل قاعدة وج إن

 353، 304 300 :الموادالمشرع القاضي لتكوين إقتناعه الشخصي تبعا لمبدأ الشفوية عملا ب

 212/2المادة  المواجهةو ج جق إ 285،342،355،399:الموادعملا ب والعلنية  ،ج ق إجمن 

  ضرورة احترام حقوق الدفاعلتستجيب  الأدلة الجنائية يجب أن مناقشةإن  ،من نفس القانون

مبدأ طرح الدليل  ، وإنعنه مناقشة الدليل والإستفساركاملة للمتهم لأجل الالفرصة وإعطاء 

ومناقشته في الجلسة سواءا كان دليل نفي أو إدانة يعتبر قيدا على القاضي في تكوين إقتناعه 

للقاضي مثلا أن يقضي بناء على أوراق ضمت بعد إغلاق باب الشخصي به، فلا يجوز 

خصوم أو دون اطلاعهم على إبلاغ ال جراؤها دونا أو بناء على معاينة تم المرافعة،

على المحرر ى المحتو الحرزالتزوير دون أن يفض  أن يقضي بالإدانة في جنحة أو ،محتواها

م، وفي لأن ذلك تم في غير حضور الخصو، أن يفضه بعد إغلاق باب المرافعة أو ،المزور

قد أبطلت الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض الفرنسية عدة أحكام قضائية بسبب هذا الشأن ف

كما قضت المحكمة العليا الجزائرية في هذا الصدد  ،(2)"الحضورية المناقشة" لقاعدةها مخالفت

  : بينها بطائفة من القرارات من

أنه لا يسوغ للقاضي أن يبني قراره إلا على الأدلة المقدمة :" القرار الذي جاء مضمونه

كما قضت الغرفة " والتي حصلت المناقشة فيها حضوريا أمامه المرافعات، له في معرض

 المناقشة" لقاعدةالجنائية لدى محكمة النقض الفرنسية عدة أحكام قضائية بسبب مخالفتها 

أو بسبب إستناد القاضي على شائعات أو معلومات حصل عليها خارج نطاق  "الحضورية
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عمله، وفي نفس السياق أبطلت دليل إثبات من محكمة الجنح حصل عليه بموجب تحقيق 

 .(1)به القاضي، دون حصول المناقشة حضورياتكميلي أمر 

عدم يعد قرارا من"وفي نفس الصدد قضت المحكمة العليا الجزائرية أيضا بما يلي

  قشةالضبطية القضائية من دون منا المستبعد محضر القرار ،مستوجبا النقض ،الأسباب

ا لم  ىالدعو وعنصرا من عناصر ،وسيلة إثبات خاضعة لتقدير القاضيبالرغم من كونه يعد 

م دلة أمايعد خرقا لمبدأ وجوب مناقشة الأ"  :أيضا كما قضت، "يتضمنه من معاينات مادية

إدانة  في قضاة الاستئناف،اعتماد  ،ج ق إ جمن  212الجهة القضائية الوارد في المادة 

ل في ويترتب على قاعدة وجوب طرح الدلي" مهاعلى محضر قضائي غير مناقش أما ،المتهم

 : الجلسة وحصول المناقشة فيه نتيجتين هامتين وهما

 .عدم جواز أن يقضي القاضي بناء على معلوماته الشخصية  -

 .عدم جواز أن يحكم القاضي بناء على رأي الغير  -

مستندا إلى دعوى أخرى للقاضي أن يحكم في دعوى ما لا يجوز بناءا على ماسبق و

ووقائع استقلها من محاضر قضية أخرى لم تكن مطروحة عليه، أو أن يعتمد على أدلة  غير

كما يجب عليه أن لا ، ، ولا مطروحة بالجلسة التي ينظرهامومة للدعوى التي ينظرهامض

يخضع لأي تأثير خارجي كتأثير رجال الصحافة مثلا أو الفقهاء أو رجال الدين أو رأي 

قتناع القاضي نفسه بناء على ، لأن الإثبات في المواد الجزائية يقوم على االبارزةالشخصيات 

 .(2)ما يجري في الدعوى من تحقيق

 الأدلة الدليل الجنائي الرقمي مع باقي تساند -ثالثا 

  ى العموميةالمطروحة أمامه الدعو الجزائي القاضيعلى  هأنا أجمعإن الفقه والقضاء 

ها خطأ بشوت ه عليها، لابإلى ما رتي أدلة تؤدب مهكاب حبأن يدلل على صحة عقيدته في أس

ة متساندة يا تناقض أو تداخل، ذلك لأن الأدلة في المسائل الجنائيعتريه في الاستدلال ولا

عنصر ":محكمة النقض المصرية ذلك بقولهاوقد أكدت يكمل بعضها البعض،  ةكمتماس

لا يشترط فيه أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم تنبئ على كل دليل منها في كل  التساند

  بعضاعضها ب ة متساندة تكمليإذ أن الأدلة في المواد الجنائجزئية من جزئيات الدعوى 

اقي ب عينه لمناقشته على حدة دونب ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فلا ينظر إلى دليل

م منها، ومنتجة في كدة إلى ما قصده الحيوحدة مؤك في أن تكون في مجموعهايك الأدلة، بل

 .(3)"يهمة واطمئنانها إلى ما انتهت إلكاكتمال قناعة المح

في حكم الإدانة هو إن أهم مايجب على القاضي الجزائي في تكوين قناعته الشخصية 

عملية الاقتناع اليقيني عملية ذهنية في أصلها إذا كانت و م بقاعدة تساند الأدلة الجنائية،االالتز

على القاضي تقدير هذه الأخيرة ، فما يتحتم لة الجنائية المقدمة أمام القضاءجوهرها الأدو
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الأدلة الأخرى وهذا تطبيقا  إغفال بقيةبمجموعها دون أن يناقش ويتمحص دليلا بعينه دون 

ون عقيدته منها مجتمعة تجعل القاضي يك التيو لقاعدة تكامل الأدلة الجنائية أي تساندها 

 .(1) حيث لو سقط أحدها أو استبعد تعذر حينها التعرف على مبلغ الأثر والنتيجة

عملا بضابط تساند الأدلة فإنه إذا وجد عيب في أحد أدلة الدعوى أدى إلى سقوطه أو و

في  البحتجديد وبعاده أصبح للمتهم الحق في نقض وإبطال الحكم، ليعاد النظر فيه من است

يستوي ، وإن وجد دليل أو أكثر صحيح إلى جانب الدليل الباطلمدى كفاية باقي الأدلة حتى و

أن يكون بطلان هذا الدليل مرده إلى مخالفة إجراءات تحصيله أو لعدم استفائه لشروط 

ب صحته أو لكونه لا سند له من أوراق الدعوى أو أن بيانه قد جاء بصورة مبهمة أو لأي عي

تجب الملاحظة أن شرط التساند مطلوب توافره في حالة الحكم بالإدانة و من عيوب التدليل

الأمر الذي يقتضي التشدد في تحري  ،بار أن الإدانة إستثناء عن الأصلدون البراءة بإعت

كما تجدر ، ذلك فمجرد الشك كافي للحكم بها أسباب الإدانة عكس البراءة التي لا تشترط

إنما يطبق أيضا على في تطبيقه على الدعوى الجزائية وأن التساند ليس مقصور الإشارة إلى 

المتعلقة الجزائية أمام القاضي الجزائي و موضوع الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى

بالتعويض عن الضرر المترتب على الجريمة لأن ذلك يخضع للقاعدة العامة للإثبات 

 .(2)الجنائي

 زائية المرافعات الجالرقابة القانونية الواردة على : الفرع الثاني

 مى أدلة للع هيبني حكم نقاضي ألز لولا يج هفي الإجراءات الجزائية أنإن الأصل 

بالتالي وجب أن يكون للدليل الإلكتروني وسة، لفي الج من طرف الخصومناقشة لمتطرح ل

على علم بما يقدم  طرف أصل في أوراق الدعوى العمومية والهدف من ذلك أن يكون كل

أن تتاح له الفرصة بمناقشتها والرد عليها، ويعتبر من أهم المبادئ الأساسية ضده من أدلة و

مرافعات ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا من خلال  ،(3)التي تؤدي إلى محاكمة عادلة للجميع

فالة حقوق حسن سير العدالة وكمن أجل و، التي حددها له المشرعلمبادئ تتسم باجنائية 

شفوية   الجلسة لنيةع :الدفاع، وبالتالي ضمان الحقوق والحريات الفردية وأهم هذه المبادئ

وسنتناول  لخصوم، وتدوين إجراءات المحاكمةالمرافعات، مباشرة الإجراءات في حضور ا

 :كما يلي ىعلى حد ةكل واحد

 المحاكمة  جلسةعلنية مبدأ  -أولا 

تشكل إحدى أهم الضمانات الممنوحة لأنها علنية إن جلسة المحاكمة يجب أن تكون 

فإن القاعدة  خنق الحقيقة وإهدار حقوق الدفاع،حضور الجمهور يضمن له عدم وللمتهم، 

إذا كان المبدأ العام ، فته وسمعتهبالنسبة للقضاء نفسه إذ تصون هيبكبيرة  تعتبر ذات أهمية

لأسباب معينة تتعلق بالنظام العام والآداب العامة ويقضي بأن تكون المرافعات علنية، فإنه 
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  تتم بصفة سرية و التي محاكمة الأحداثضف إلى ذلك يمكن أن تعقد الجلسة بصفة سرية، 

ة قد تصدر أولا و قبل كل شيء، والدعوة إلى محاكمة سري وذلك لاعتبارات تتعلق بحمايتهم

 قبولأو بناء على طلب أحد الخصوم، وللمحكمة الحرية في  سهامن تلقاء نفمن المحكمة 

تقرير سرية جلسة المحاكمة يرجع إلى هيئة  إن، الطلب من عدمه إلا إذا رأت مصلحة ما

أعضاء المحكمة بكاملها فلا يجوز أن يصدر عن رئيسها وحده ويتعين أن يصدر القرار علنا 

الحكم يجب أن يصدر في المحاكمة إلا أن النطق بسرية با، وعلى الرغم من بويكون مس

المشرع رتب بطلان المحاكمة والحكم الذي يصدر في الدعوى متى  أن ذلك جلسة علنية

 .(1)أغفل مبدأ العلنية

 مبدأ شفوية إجراءات المحاكمة -ثانيا

، سواءا تعلق ياوشفالأصل أن تجري المحاكمات أمام الجمهور الحاضر في الجلسة  

الأمر بالدفاع أو الشهود أو الخبراء، فالقاضي يبني إقتناعه على مادار في الجلسة، إلا أنه 

يمكن للمحكمة أن تأخذ بشهادات وأقوال محاضر جلسات هيئات أخرى أو محاضر الضبطية 

أو محاضر التحقيقات الإبتدائية لأنها من عناصر الدعوى ومتى أخلت بذلك كان حكمها 

الأدلة  شوبا بالإخلال بحق الدفاع ومبدأ شفوية المرافعات وبالتالي بطلان حكمها، إنم

 و، أمالراسو عات أباالط قطري نإنتاجيا ع مرقية يتواء كانت مخرجات وس الجنائية الرقمية

نات طواأسوالأقراص الممغنطة وكالأشرطة )أي إلكترونيةرقية ومخرجات غير  ونتك

متي تضمنها ملف الدعوى وجب  يديةلنية غير التقوالإلكتر لالأشكا نا مهغيرو والفيدي

 .(2)عرضها للمناقشة الشفوية أمام جميع أطراف القضية

 مباشرة الإجراءات في حضور الخصوم -ثالثا

إن حضور أطراف المحاكمة له أهمية كبيرة في المحاكمات الجزائية العادلة، غير أن 

ممثل النيابة العامة هذا الحضور يختلف بحسب طبيعة كل طرف ، فمثلا ينجر عن غياب 

فإن سواءا تعلق الأمر بالمتهم أو الضحية أو الشهود أما بقية الخصوم بطلان المحاكمة، 

 ج  من ق إ ج 343وهذا طبقا لأحكام المادة  كنهم من الحضورالمحكمة يجب عليها أن تم

المتهم يعتبر أهم ضمان لحمايته ومن ثمة فإن إبعاده دون مقتضى عن حضور ولعل حضور 

غير أنه متى وقع ، بعض إجراءات المحاكمة يؤدي إلى بطلانها بطلانا متعلقا بالنظام العام

  وحرمانه من متابعة المحاكمة أو الجلسةمنه تشويش، جاز للقاضي إبعاده عن الجلسة 

طر بكل ويخ مجرد إجراء إداري حتى يتسنى للمحكمة نظر الدعوى بهدوء،إلا هو ماالإبعاد و

الجلسة تبقى علنية بالرغم من  حتى يتمكن من ترتيب دفاعه، علما أنما جرى في غيابه 

 .(3)إبعاده
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 تدوين إجراءات المحاكمة  -رابعا 

ت ن إثبامى يتمكن كل ذو حق ألزم القضاة بتدوين إجراءات المحاكمة حتإن المشرع قد 

تابة الك حتى يتم التحقق من مدى مطابقة الإجراءات للقانون، لأن الإثبات عن طريقذلك و

طلب تلما يعد ضمانا لعدم تأويل الحقائق، وحتى تتمكن المحكمة العليا من الرجوع إليه ك

مين أيقوم  ":من ق إ ج بقوله 236ع في المادة رالمشذلك،ونظرا لأهميته فقد نص عليه 

. تهمالم الضبط تحت إشراف الرئيس بإثبات سير المرافعات ولاسيما أقوال الشهود و أجوبة

الية الت ويوقع أمين الضبط على مذكرات الجلسة و يؤشر عليها الرئيس في ظرف ثلاثة أيام

ءات لتدوين إجرا ج من ق إج 314ة في نفس السياق تطرقت الماد" لكل جلسة على الأكثر

 لدعوىايجب أن يتضمن حكم محكمة الجنايات الذي يفصل في  ":المحاكمة الجنائية بقولها

ضلا فشتمل كما يجب أن ي. العمومية الإشارة إلى جميع الإجراءات الشكلية المقررة قانونا

 :على ذكر مايلي.عن ذلك

 . . .بيان الجهة القضائية التي أصدت الحكم  -1

... ويحرر أمين ضبط الجلسة محضرا بإثبات الإجراءات المقررة يوقع عليه من الرئيس 

أيام، على الأكثر، من تاريخ النطق بالحكم، ويوقع ( 3)ويحرر هذا المحضر في مهلة ثلاثة 

 (1)وبناءا على ذلك فإن المحكمة العليا قد قضت ،"عليه من قبل الرئيس وأمين الضبط

من المقرر قانونا أن محضر المرافعات يعتبر من الوثائق الأساسية المعتمد عليها :" بمايلي

في مراقبة قانونية الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات، ومن ثم فإن التناقض الوارد في 

بممارسة ( حاليا المحكمة العليا)البيانات التي تضمنها هذا المحضر لا يسمح للمجلس الأعلى 

ومتى كان هذا التناقض يحول دون ممارسة المحكمة العليا لمراقبة قانونية ... ة هذه الرقاب

الإجراءات استوجب نقض و إبطال الحكم المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار من 

 ."الطاعن بمخالفة أحكام هذا المبدأ

 الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للقاضي الجزائي : المطلب الثاني

 امه منكان غاية القاضي هي البحث عن الحقيقة والفصل في الدعوى المعروضة أمإذا 

ما ا فيخلال تفحص الأدلة المتواجدة بملف الدعوى وتقديرها من حيث مشروعيتها وتسانده

الحكم  في ك يتجليبينها ومناقشتها خلال المرافعات قصد تكوين إقتناعه الشخصي، فإن كل ذل

  هد ذاتحالمشرع بتسبيبه لأنه يعتبر وسيلة لحماية القاضي في الذي ألزمه الذي يصدره و

وضمانة لحقوق أطراف الدعوى، ومتى شابه قصور أو تناقض كان عرضة للطعن، وجاز 

 الفرعي ف ائيةلزامية تسبيب الأحكام القضإبطاله، وعليه سنتناول فيما يلي إللمحكمة العليا 

 .الفرع الثاني فيعليا نطاق الرقابة القضائية للمحكمة الو( الأول

 

 

 
                                                             

 . 422، مرجع سابق، ص محاضرات في الإثبات الجنائينصر الدين مروك،  (1)
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 تسبيب الأحكام القضائية : الفرع الأول

أحكامهم الجزائية وهو ما تناولته المادة بتسبيب الجزائري قد ألزم القضاة المشرع  إن

كل حكم يجب أن ينص على هوية الأطراف وحضورهم أو غيابهم في :" ق إ ج بقولها 379

. وتكون الأسباب أساس الحكم. أسباب ومنطوقيوم النطق بالحكم، ويجب أن يشمل على 

ويبين المنطوق الجرائم التي تقرر إدانة الأشخاص المذكورين أو مسؤولياتهم أو مساءلتهم 

ويقوم . عنها، كما تذكر به العقوبة ونصوص القانون المطبقة والأحكام في الدعاوى المدنية

د المصادر التي استمد يحدهو تمه، كحب يسبي بتالقاضومنه فإن إلتزام  "الرئيس بتلاوة الحكم

إن تسبيب الأحكام ، إذن فسط رقابتهابا أن تيمة العلكع المحيي تستطك، الشخصي منها اقتناعه

ً للأطرافالقراراو ً مهني ت القضائية يعد حقا ً للقاضي أو المتقاضين قبل أن يكون واجبا ا

ر جهاز القضاء لحسن سي  التي وضعها المشرع  القواعد الأساسيةويصنف ضمن المبادئ و

إضافة إلى المبادئ  يلجأ إليه لتحقيق الأمن القضائيالذي  والضمان الحقيقي، أو العدالة

يل ثبت الدليل على فكلما استقام التعل ،الحريات في المجتمعالمتعلقة بحماية الحقوق و لأخرىا

وإذا حاد  ،آن واحد والأطراف في المشرعله يسعى  د الهدف الذيوتأك ،القرارو الحكم شرعية

و بالتقصير في تسبيبه لحكمه أو قراره أو شابهما الانعدام أ  سواء ،القاضي عن التزامه هذا

رف عمل القاضي بذلك إلى التعسف ينصو ،الزوال هو الغموض فإن مآل الحق أو الهدف

الزاوية ومن هنا فإنِ حجر ، واجباته المهنية وبالتالي انعدام الضمانات التي سطرت له ضمن

عليه يتعين أن يكون حاصلا على عية الحكم أو القرار هو القاضي والمسؤول الأول عن شرو

الأسس بحق وعدل وأن يخضع للأحكام والمبادئ و  يمكنه من الفصل في النزاع  تأهيل مهني

سبيب يتماشى مع أهمها إن لم نقل أرجحها هو أن يكون التالتي يبنى عليها العمل القضائي و

 .(1)والقضائي ق القانونيالمنط

ً يتطلب احترام منهجية وقواعد معينة خاصة منها  ويعتبر تسبيب الأحكام عملاً قضائيا

أن يكون هذا التكييف مؤسس بطريقة تفُضي إلى و للمسألة محل الفصل  لقانونيالتكييف ا

هَل على كل من اطلع على الحكم أو القرار فهمه  تطابق المنطوق ولقد ورد  ،مع الأسباب يَس 

تعلل الأحكام والأوامر :"منه بالقول  169وجوب تسبيب الأحكام في الدستور في المادة 

التي يعتمد عليها القاضي في   تجد هذه القاعدة تطبيقاتها في القوانين الإجرائيةو، "القضائية 

من  277إذ نصت المادة  ،سواء أكانت ذات طابع مدني أو جزائي  إصدار أحكامه أو قراراته

لا يجوز النطق بالحكم إلا بعد تسبيبه ويجب أن يسبب الحكم من حيث :"هعلى أن(2) ق إ م إ

وأن يتضمن ما قضى به في شكل ، الوقائع والقانون و أن يشار إلى النصوص المطبقة

كل حكم يجب أن يشتمل بدورها نصت على أن  ج ق إ جمن  379كما أن المادة ، "منطوق
                                                             

 "تسبيب الأحكام القضائية" بعنوان   خلال اليوم الدراسي، مداخلة ماموني، الرئيس الأول للمحكمة العليا الطاهر (1)

، على 2024.05.15:تاريخ الزيارة، أطلع عليه ب2021ديسمبر 23يوم  ، الجزائر،المدرسة العليا للقضاء، القليعة

 .https://crjj.mjustice.dz:  ، على الرابط20:00:الساعة
 48 ع ج ر ج ج،، انون الإجراءات المدنية والإداريةقالمتضمن  ،1966 ناوج 8المؤرخ في ، 154-66 ممر رقـالأ (2)

 48، ج ر ج ج، ع2022جويلية  08: ، المؤرخ في13-22: بالقانون رقمم المتمو لالمعد، 1966 وانج11بتاريخ 

 .2022جويلية  12: الصادرة في
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 يستثني المشرع أي جهة قضائية بل ولم، الحكم  وتكون الأسباب أساسنطوق معلى أسباب و

 جج ق إ من  521المادة  ذلك المحكمة العليا بضرورة تسبيب أحكامها بمقتضى نصألزم ك

 .(1) أحكامها مسببة بأن تكون

سبيب توظيفة ، و(أولا)وأهميته  الأحكام الجزائية تسبيبمفهوم نتناول فيما يلي ه سيوعل

 .(ثانيا)الجزائية ام كحالأ

 تسبيب الأحكام الجزائية مفهوم –أولا 

يلي  فيما نحاولسنظرا لأهمية تسبيب الأحكام الجزائية وما يرافقه من راقابة قضائية 

 .لغويا وفقهيا وقضائية الأحكام الجزائية تسبيبالتطرق لتعريف 

 التسبيب لغةتعريف   -1

هو الحبل وهو كل شيء  كلمة سبب، والسبب رفي اللغة العربية هو مصد التسبيب

ضِ والسبب أيضا بمعني الطريق لقوله تعالى  (2)يتوصل به إلى غيره رَأ ﴿ إنَِّا مَكَّنَّا لهَُ فيِ الأأ

ءٍ سَببَ ا﴾  . 84الأية : (3)سورة الكهف وَآتيَأناَهُ مِن كلُ ِ شَيأ

أما في اللغة الفرنسية فقد ظهر في القرن الثالث عشر و كان يذهب معناه إلى مجرد 

إلزام القاضي بأن يذكر الواقعة الثابتة وأن يشير إلى النص القانوني الذي تخضع له، فكان 

، أما في القرن الثامن عشر فقد تطور المعني (Motiver)الأساس اللغوي للتسبيب هو فعل 

وتعني بيان الأسباب تالواقعية والقانونية التي قادت ( Mouvoir)ل وأصبح أساسه الفع

 .(4) القاضي إلى الحكم الذي صار إليه وتقتع المطلع عليه بصدق القاضي وعدالته

 فقهيا التسبيب تعريف   -2

ن منها اقتناع القاضي وهذا من خلال كوبيان الأسباب التي ت" :هبأن (5)التسبيبف رعي

دانة ا إلى الحكم بالبراءة أو الحكم بالإواستنتاجه القضائي والتوصل إمني استدلاله القانو

تي يبنيها القاضي الفاصل في موضوع الدعوى لتبرير حكمه وتبقى الأسباب هي الحجج ال

 "وتشتمل على بيان الواقعة والأدلة والرد على أوجه الدفاع المختلفة

القاضي منها استخلص ية والقانونية التي عن مجموعة من الحجج الواقع أو هو عبارة

ى تفحص ملف الدعوية بالغة حيث يجبر القاضي على وللتسبيب أهم ،منطوقال همكح

عن طريق الحياد والموضوعية لتجنب الوقوع في ، والتدقيق فيه لكي يحدد أسباب حكمه

من التأكد التناقض، كما يسمح التسبيب ببسط رقابة المحكمة العليا على القاضي من خلال 

ما جاء في ب قتنعوني حيث يجعلهم ر على الخصوميأثتما له ، كح للقانونيالصحق التطبي

                                                             
 .مرجع سابقماموني،  الطاهر  (1)
العلوم علوم، تخصص قانون، كلية الحقوق و ، أطروحة دكتوراةالإقتناع الشخصي للقاضي الجزائيكريمة تاجر،  (2)

 .237، ص 2020تيزي وزو، الجزائر، السياسية، جامعة مولود معمري، 
 .84الكهف، الأية سورة   (3)

 .237كريمة تاجر، مرجع سابق، ص   (4)
، كلية الحقوق مجلة الإجتهاد القضائي، أثرصحة إقتناع القاضي الجزائي على تسبيب الحكم الجزائيعيدة بلعابد،  (5)

 .204ص  ،2018، الجزائر، 16والعلوم  السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ع
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الشبهات التي قد تحوم حولها من الطرف ى الخصوم ويبعد يوفر القناعة لدهو بالتالي م، فكالح

 .(1)خسر دعواهي الذ

  قانونا وقضاءاتعريف التسبيب   -3

المشرع الجزائري التسبيب شأنه في شأن باقي التشريعات المختلفة، غير أنه  فرعلم ي

ألزم القاضي بضرورة الفصل في الدعوى المعروضة عليه، وتسبيب حكمه حتى لا يكون 

كل حكم يجب أن ينص :"بقولهاج من ق إج  379محل طعن بالنقض وهو ما تناولته المادة 

على هوية الأطراف و حضورهم أو غيابهم في يوم النطق بالحكم، ويجب أن يشتمل على 

 .(2) ..."أسباب ومنطوق وتكون الأسباب أساس الحكم 

محكمة العليا فقد عرفت التسبيب تعريفا شاملا في أحد قراراتها الصادرة عن أما ال

عن الوجه الثاني المؤدي وحده للنقض و المأخوذ من :" والذي جاء فيه (3)الغرفة الجنائية

بما أن القرار المطعون قيه  ج من ق إ ج 379انعدام أو عدم كفاية التسبيب أو مخالفة المادة 

اكتفى بالقول أنه يستفاذ من عناصر الملف الدليل القاطع دون أن يسرد الوقائع الناتجة من 

على قضاة الإستئناف أن يذكروا بوضوح الأفعال وحيث أنه كان ... أوراق الملف  والتحقيق 

التي تركبت منها التهمة، وكذلك ظروفها الزمنية أن يبينوا الدلائل التي اعتمدوا عليها لإدانة 

  ...."المتهمة حتى يتمكن المجلس الأعلى من ممارسة الرقابة

والمخالفات وعليه ج يتعلق بمواد الجنح ج من ق إ  379إن التسبيب الذي تناولته المادة 

فالرقابة الموضوعية التي تمارسها المحكمة العليا على أحكام محاكم الجنح والمخالفات تتعلق 

خره، غير أن الرقابة فيما يخص أسباب الحكم وتساند الأدلة إلى آ بإلزامية شمولها على

جانب محكمة الجنايات فهي رقابة شكلية تتعلق بتشكيل المحكمة وإجراءات المحاكمة وال

    .(4)جج من ق إ  307الشكلي للحكم وهو ما تناوله المادة 

في عدة قرارات عن  الأحكام الجزائيةضرورة تسبيب  القضاء الجزائريلقد تناول 

الذي  75935:رقم (5)من بينها القرار الصادر عن الغرفة الجزائية عن الطعن، المحكمة العليا

إذا كان من اللازم أن تشمل الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية " ه نبأقضي 

من قانون الإجراءات  379الفاصلة في الجنح والمخالفات على أسباب ومنطوق وفقا للمادة 

أحكام محاكم الجنايات يجب أن تشتمل على الأسئلة المطروحة والأجوبة وفقا ن الجزائية فإ

 "ها تقوم مقام التسبيب فيهافس القانون لأنمن ن 07فقرة  314للمادة 

                                                             
 .458، ص مرجع سابقنصيرة مهيرة، وفة يخلية اضر (1)
، كلية الحقوق مجلة الحقوق والعلوم الإنسانيةالرقابة على السلطة التقديرية للقاضي الجزائي، أحمد بن الصادق،  (2)

 .447، ص2017 الجزائر، ،1، ع10جامعة زيان عاشور، الجلفة، مج والعلوم الإنسانية،
 .240كريمة تاجر، مرجع سابق، ص (3)
 .124حورية سويقي وبساس محمد، مرجع سابق، ص (4)
  المجلة القضائية للمحكمة العليا، 75935عن الغرفة الجزائية، في الطعن رقم ، 1990/10/23:بتاريخ صادرالقرارال (5)

  ، مرجع سابقأدلة الإثباتسلطة القاضي الجنائي في تقدير أنظر أحمد بن الصادق، .182، ص 1992، 02ع

 .331ص



  ثاني                                   مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي والقيود الواردة عليهالفصل ال 

 
59 

والذي لم يقف عند  27148:رقم (1)أو القرار الصادر عن المحكمة العليا في الطعن

ضرورة وجود الأسباب فقط بل تعداه إلى غياب الأسباب أو عدم كفايتها، من خلال عبارات 

كون قاصر البيان ويستوجب  :"عامة غير مفهومة ومبهمة قد تعرضه للنقض فقضت بمايلي

النقض قرار المجلس القضائي الخالي من التعليل والمؤيد لحكم ابتدائي لا يشير إلى الأفعال 

 ".طبقة عليهاللمتهم ولا النصوص القانونية المالمنسوبة 

 أهمية تسبيب الأحكام القضائية -ثانيا 

تبرز أهمية التسبيب في حماية الحقوق وتحقيق العدالة، و بارز فيأهمية تسبيب إن لل

 :(2)فيمايلي

ة حرية لعدم تعسف القاضي، كما أنه ليس حائلا ضد ضمانالقضائية تسبيب الأحكام  -

 .تناعهضمانة أساسية لسلامة اقفي تكوين إقتناعه الشخصي بقدر ماهو القاضي الجزائي 

ا مالقضائية  تحليل الأحكامعن طريق  ،ئهاإلى تطور الفكر القانوني واثريؤدي التسبيب إن  -

 .عير التشريإلى تطوبدوره يؤدي 

 .في مراقبة صحة الأحكام القضائية المحكمة العليايسهل التسبيب عمل  -

 .يضمن التسبيب للخصوص الحق في معرفة كيفية الفصل في الدعوى -

 .وسيلة لحق المجتمع في رقابة عدالة الأحكام القضائيةالتسبيب  -

 .اضي أسس اقتناعه على وقائع ثابتةن القوسيلة للتأكد من أالتسبيب  -

نه حول بيتي تضي من الضغوط والأمور النفسية الوسيلة لحماية القافي حد ذاته التسبيب  -

جز يحمي التسبيب حا"  Garoud  قارو وبين تحقيق العدالة، ويقول في ذلك الفقيه الفرنسي

 ."القاضي من التصورات الشخصية البحتة

في ونطق، في العمل وفق قواعد العقل والم دقتهيسُاهم تسبيب الأحكام في حرص القاضي و -

أحد  إطار إبراز أهمية تسبيب الأحكام الجزائية قضت محكمة النقض المصرية في

ذ هو إضاة، إن تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التّي فرضها القانون على الق ":قراراتها

 لينونهاتي يعمن واجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعرف الحقيقة الّ مظهر قيامهم بما عليهم 

العذر نه كفيما يفصلون فيه من الأقضية وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد لأّ 

ان من لأذهفيما يرتئونه ويقدمون بين أيدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون ما قد يرد على ا

 "م مطمئنينالشكوك والريب فيدعون إلى عدله
 

 تسبيب بال نطاق الإلتزام –ثالثا 

ى إعطاء أهمية قصوى أثناء النظر في الدعوعلى القاضي  حتمالالتزام بالتسبيب ي نإ

لكي يقنع الخصوم والرأي العام  تمحيصه وحسن دراستهذلك من خلال و حكمه، إصدارو

سواء   من قبل الجهة الأعلى درجة حكمهعدالته، ويتجنب الرقابة المحتملة على جديته وب

                                                             
  1عالمجلة القضائية للمحكمة العليا، ، 27148عن الغرفة الجزائية، في الطعن رقم ، 1984/05/29:صادربتاريخالقرارال (1)

 .331، مرجع سابق، صسلطة القاضي الجنائي في تقدير أدلة الإثباتأنظر أحمد بن الصادق،  .275، ص 1990

 .210 211مرجع سابق، ص ص ، أثرصحة إقتناع القاضي الجزائي على تسبيب الحكم الجزائيعيدة بلعابد،  (2)
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، وهذا ما يؤدي إلى (المحكمة العليا) جهة النقض أو( المجلس القضائي)كانت جهة الاستئناف

فالتسبيب له دور كبير ، تقوية الحكم الذي يصدره ويبتعد به على قدر المستطاع عن الخطأ

 :(1) الدور من خلالفي تقوية الحكم الجزائي وإخراجه الإخراج الصحيح ويبدو هذا 

كون من يت ئيإذا كان الحكم الجزافلتسبيب دور في تكملة بعض بيانات الديباجة والمنطوق ل  -

ب هذه الأجزاء هي الأسبا أهم فإن الديباجة والأسباب والمنطوقهي ثلاثة عناصر 

 .باعتبارها ترجمان لاقتناع القاضي، وهي التي تكشف عن مدى صحة الحكم

 ات، أيوهي أن يكون الحكم الجزائي ب، إكساب الحكم الجزائي الحجيةلتسبيب دور في ل  -

ة عموميلأنهّ يحوز قوة الشيء المقضي فيه، فتنقضي الدعوى ال عدم قابلية الطعن فيه،

ء ات، سواالب بالنسبة للمتهم المرفوعة ضده، وفيما يخص الوقائع المسندة إليه بصدور الحكم

 .وان الحقيقةكان بالإدانة أو بالبراءة، فهو عن

 ابلأسبلإذا كان التسبيب هو بيان ، فلتسبيب دور في رسم السياسة الجنائية الحديثةل  -

 لي يكشفالتاالواقعية القانونية التي أدت بالقاضي الجزائي إلى الحكم الذي أصدره، فهو ب

 بيانوتهم، يبين الخطورة الإجرامية الكامنة في الم والنقاب عن الجريمة ودرجة تطورها، 

رها مقداوالعوامل التي أدت إلى وقوع الجريمة، ما يساعد القضاة على اختيار العقوبة، 

 .الذي يكفي لتأهيل المجرم وحماية المجتمع

 تسبيب مشتملات وعناصر ال –رابعا 

يقوم التسبيب على عناصر ومحددات هي من الأمور الواجب ذكرها وتوضيحها في 

ذلك في أحكام الجنح والمخالفات، أما بالنسبة الحكم القضائي، حيث نص المشرع على 

لأحكام محكمة الجنايات فأوجب المشرع أن تضم إجابة عن كل الأسئلة التي تم طرحها تحت 

طائلة البطلان وعليه وجب أن ينصرف التسبيب إلى عدة عناصر تؤدي لا محالة لفهم 

 : ليوهذه العناصر نشملها في ماي (2)منطوق الحكم وبسط الرقابة عليه

 بيان الواقعة والظروف التي أحاطت بإرتكابها  -1

الواقعة هوالمفتاح الرئيسي لتطبيق القانون عليها، فكلما كان هذا البيان ملما  بيانإن 

وواضحا كلما أعطى للحكم قوة ومصداقية، فالقانون أكد على ضرورة إحتواء الحكم المتعلق 

كان الجريمة التي أدين بها المتهم والظروف بالإدانة على بيان الواقعة بيانا كافيا يشمل أر

المحيطة بها، وتحديد الفعل والنتيجة والسببية بينهما، مع إشتمال القصد أو الخطأ في حكم 

وإنما   الإدانة، أما الظروف التي أحاطت بإرتكابها فلا تأثير لها في قيام الجريمة من عدمه

  .(3)تأثيره في تشديد أو تخفيف العقوبة وعدم ذكره يعتبر قصورا يتوجب نقضه

     

                                                             
 .345 342، مرجع سابق، ص ص سلطة القاضي الجنائي في تقدير أدلة الإثباتأحمد بن صادق،   (1)

  القانون العام، فرع ة، أطروحة دكتورا(دراسة مقارنة)تعامل القاضي الجزائي مع الدليل العلميوفاء عمران،  (2)

  .195، ص 2019 ، الجزائر،1تخصص قانون العقوبات والعلوم الجنائية، قسم القانون، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة
  .196 195، مرجع سابق، ص ص أحمد حسين (3)
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 بيان النص القانوني   -2

وإنمّا   حرفيا أو يذكر مضمونه في الحكم قاضي النصالأن ينقل  المشرعلم يشترط 

على التجريمي الذي توافرت شروط تطبيقه  النصالغاية تحديد وشارة إلى رقمه، الإبيكفي 

بته قاعدة شرعية الجرائم جوهري تطلو بيان وه الحكم بموجبه الواقعة الإجرامية والذي تم

التجريمي يمكن للمحكمة العليا أن تباشر وظيفتها في  عن طريق بيان النص، ووالعقوبات

قاضي على الواقعة، كما صار إثباتها في الالرقابة على مدى انطباق النص الذي أشار إليه 

 .(1) العقوبة المقضي بها تدخل ضمن الحدود التي حددها النص للجريمة الحكم وأن

 بيان الأدلة ومضمونها  -3

راد مؤداها ولا من غير إي الإثباتالإشارة إلى أدلة  هوفي الحكم ليس بيان الأسباب ت إن

قاصرا في بيان الأسباب إذا اقتصر على القول وعليه يصبح الحكم ، ما تضمنته كل منه

إن الخبرة أو شهادة الشهود أو من التحقيقات أقوال المجني عليه أو منسواءا من بثبوت التهمة 

واقعة التهمة  في الدعوى قد تبينالقاضي حين حكم  لا يمكن معه الاطمئنان إلى أنهذا الذكر 

القاضي يكون مطالبا ببيان مؤدى كما أن يها، المسندة إلى المتهم وقام لديها الدليل الصحيح عل

في حكمه بالإدانة، أما إذا لم يعتمد على شيء من ذلك، فإنه لا  اإلا إذا كان قد إستند إليه الأدلة

ت ومضمونها في حالة يبرر إلزام القاضي ببيان أدلة الثبو إن ما، منها ذكر شيئابيكون 

لتعرف على الأسس التي تبنى عليها الأحكام ومدى تمكين جهات الرقابة ل هوالإدانة، 

اعتمد عليها في الإدانة  سلامتها، ولا يتسنى ذلك إلا إذا قام القاضي ببيان مفصل للأدلة التي

جهة  ومن؛ وذلك بالقدر الذي تطمئن معه النفس والعقل لما ذهب إليه القاضي في حكمه

حكمه أن لا إصدار في  عقيدته الشخصية القاضي التي كون منهايشترط في الأدلة أخرى 

  ه القاضير بحيث لا يعرف أي الأمرين قصدينفي بعضها البعض الآخ، فيكون بينها تناقض

على دليلين لأن الإعتماد   ه لا ينبغي أن يكون هناك تناقض بين أسباب الحكم ومنطوقهكما أن

إعتماد القاضي ومثال ذلك   (2)صحيحر يجعل حكمه معيبا وكأنه غيمتناقضين لتعارضهما 

 .على شهادة الشهود ودليل رقمي وهما متعارضان فيما بينهما

 لرد على الدفوع الجوهرية والطلبات الهامةا -4

تفق مع وجهة نظر الخصم خاصة طلبات يي هو الطلب الذ ق إ جالطلب في مجال  إن

وسيلة قانونية للخصم يلتمس  وهوالتحقيق التي يتوجه بها إلى المحكمة إثباتا لإدعاء أو نفيه، 

من خلالها أمر ما من المحكمة لتأييد وجهة نظر أحد الخصوم أو تفنيدا لوجهة الخصم الآخر 

ل ما فالطلب يرد على كمنه و على نحو من شأنه تيسير ممارسة حق الدفاع بصورة صحيحة

تي صب على أوجه الدفوع القانونية الينصب على موضوع الدعوى مباشرة، في حين الدفع ين

 .(3) عضي الرد على جميع الطلبات والدفوقد يبديها أحد الخصوم ومن ثمة يقع على القا

                                                             
 .397، ص ، مرجع سابقسلطة القاضي الجنائي في تقدير أدلة الإثباتبن صادق،  أحمد (1)
 .106 105ص  مرجع سابق، صغنية خروفة،  (2)
 .221مرجع سابق، ص الشخصي للقاضي الجزائي، قتناع الإ ضوابطعيدة بلعابد،  (3)
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ونية قان ما أن تكونإا أن تكون موضوعية ومع الجوهرية أو الطلبات الهامة إن الدفوإ

ية موضوع، ومن أمثلة الدفوع الجوهرية الق ع أو ق إجوهذه الأخيرة قد تكون مستمدة من 

فه ارتن اعأالقولي والفني أو دفع المتهم  أن يتضمن دفاع الطاعن وجود خلاف بين الدليلين

ان أرك نمالدفع بانتفاء ركن ق ع فهي كعن الدفوع التّي تستمد من  ، أماههاركان تحت إك

عذار ن الأموجود عذر  الجريمة، توافر سبب من أسباب الإباحة، امتناع المسؤولية الجنائية،

ق قد تتعلف ج ق إالقانونية المخففة كعذر الاستفزاز، أمّا عن الدفوع الجوهرية المستمدة من 

 بالقبض لأمرابإجراءات الاستدلال أو التحقيق الابتدائي كبطلان الأمر، التوقيف للنظر، أو 

 ب هامل دفع جوهري أو طلويترتب على عدم رد المحكمة عن ك اب،أو التفتيش أو الاستجو

فوع ى الدكما يتم الرد عل ،ي التسبيب بما يعيب الحكم ويبطلهبالطريق القانوني قصوار ف

 :تي تتوفر على شروط محددة هيلهامة والطلبات الجوهرية الا

لب وط كلهءة موارالذّي يطالب به دفاع المتهم بب كالطلب الأصلي ؛ن يكون الطلب جازماأ-

 ؛ء تحقيقارأو إج احتياطي بسماع شاهد،

 أن يتم تقديم الطلب أو الدفاع قبل إقفال باب المرافعة؛-

 ؛فية وهدموضوع الدعوى أي له غا أي ظاهر التعيين فيأن يكون الدفع أو الطلب منتجا؛ -

ا قدير لهلتا ألا يكون الدفع أو الطلب متضمنا لتفويض للمحكمة أو من باب الاحتياط أو ترك-

 ؛إن شاءت

 .(1) أن يثار الطلب أو الدفع أمام المحكمة درجة أولى وثانية معا- 

 نطاق رقابة المحكمة العليا: الفرع الثاني

على  دليل مة الاقناعية لكلاعتراف المشرع للقاضي بالسلطة في تقدير القي يترتب على

ة لتقديريطة االقيمة الاقناعية للأدلة مجتمعة، أنه قد اعتبر هذا المجال موضوعا للسلحدة و

ن ا كاملمحكمة الموضوع، فلا يجوز لمحكمة النقض أن تناقش اقتناع القاضي، فتقول أنه 

لقة وع مطمعين دون آخر، ولكن هذا لا يعني أن سلطة قاضي الموضيجوز له أن يقتنع بدليل 

 السليم منطقتماما، فإذا جافى تقديره المنطق، حيث يعتمد في تفكيره على أساليب ينكرها ال

ئي ع القضاقتناكان لمحكمة النقض أن ترده إليه، كما أنه إذا فرض المشرع قيودا على مبدأ الا

تطبيقه لقيود وذه اللمحكمة العليا الرقابة على التزام القاضي به أو أورد عليه استثناءات، كانت

 .للاستثناءات

ومن المشكلات الهامة التي تواجه سلطة القاضي الجنائي في تقديره للأدلة، هي مسألة 

سرد الأدلة وبيانها في الحكم الذي يصدره، وكذلك إيضاح النتائج التي استخلصها منها وهو 

كمن حصر مجالات الرقابة على سلطة القاضي في تقدير الأدلة من ما يعرف بالتسبيب، وي

                                                             
 .222مرجع سابق، ص الشخصي للقاضي الجزائي، قتناع الإ ضوابطعيدة بلعابد،  (1)
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الراقابة على إيراد و حالة انعدام الأسباب الواقعية أو تناقضهاالرقابة على : فيخلال تسبيبه 

 .(1)والخطأ في الإسناد رقابة على الفساد في الاستدلالالومضمون الأدلة ومؤداها 

 الأسباب الواقعية أو تناقضهاحالة انعدام الرقابة على  -ولاأ

ابة جهة الرقويمنح ، فهي أساسه، جوهري ركنفي الحكم الجزائي  الأسبابإن بيان 

على  ج ق إ جمن  379، فقد نصت المادة من عدمه مراقبة التطبيق الصحيح للقانون

حكم ن الذا ما كاأساس الحكم، فا هااحتواء الحكم الجزائي على أسباب ووقائع، وأنضرورة 

 بيانه أو كانبعضا منها يان أسباب حكمه أو يا بكلمنعدم الأسباب، أو أن القاضي أغفل 

سباب لا أللأسباب بطريقة عامة أو مجملة أو غامضة أو متناقضة، بحيث يبدو معها الحكم ب

 .صور انعدام الأسباب له عدة نه فإومن  فقده شروط صحته كحكم، ومن ثم يكون باطلافي

اب تبرر أسب وهو أن يصدر الحكم دون أن يسطر له القاضي أي: الانعدام الكلي للأسباب 1-

هذه ولة، صدوره، فيأتي الحكم خاليا من بيان الواقعة والظروف المحيطة بها، وبيان الأد

 :لاتهالشائع أن ترد أسباب الحكم ناقصة فقط، ومن حا  الحالة نادرة الحدوث، ذلك أن

 رفض التسبيبعمد القاضي تأن ي -

  لتسبيباي من إذا لم يعلم القاضي نطاق الالتزام بالتسبيب كاعتقاده بالخطأ بأنهّ معف -

 أن تؤيد جهة الاستئناف حكما ابتدائيا وتغفل عن ذكر الأسباب اعتقادا منها أنهّا أيدت -

يعتبر خاليا من الأسباب "هوقضت المحكمة العليا في الجزائر بأن نفس الأسباب

قض قرار المجلس القضائي الخالي من التعليل والمؤيد لحكم ابتدائي لا ويستوجب الن

يشير إلى الأفعال المنسوبة إلى المتهم ولا على النصوص القانونية المنطبقة 

 .(2)"عليها

يكون لأن  تؤدي بالحكمهامة  أن يغفل القاضي عن جزئية تعدك: الانعدام الجزئي للأسباب 2-

ركن هام  على الطلبات والدفوع الجوهرية أو عدم اثارة أي الردعاريا من التسبيب، كعدم 

كما  ؛راءةلإثبات الجريمة أو أي ظرف يعفي من العقاب أو مانع من المسؤولية في حالة الب

واقع هناك من يعرف التسبيب المجمل أو الغامض الذي هو أكثر العيوب وقوعا في ال أن

عبارات  كن يوردها فيفل عن إيراد الأسباب، لقاضي الموضوع لا يغ العملي على اعتبار أن

لمجلس الا يصلح كأساس للإدانة قرار  :"وقد قضت المحكمة العليا بأنهّة؛ غامضة ومبهم

 ."تهمالوقائع ثابتة في حقّ الم القضائي القاضي بالإدانة إذا اقتصر على القول بأن

الأسباب  تناقض أو تضارب بينقد يرد أحيانا في حيثيات الحكم : التناقض بين الأسباب 3-

والمنطوق أو بين بعض الأسباب وبعضها الآخر، بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر 

كل جزء يهدم الجزء  ويقصد بتناقض الأسباب أن، الأمرين قصدته المحكمة فلا يعرف أي

                                                             
مجلة الفكر القانوني  ،والقضائيمبدأ حرية الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي في ظل الأمن القانوني ، حسان الحاكم (1)

 .215ص  ،2022، الجزائر ،2، ع6مج كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، ، والسياسي
 .225، ص مرجع سابقالشخصي للقاضي الجزائي، قتناع الإ ضوابطعيدة بلعابد،  (2)
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بين صور ومن  ،فيصير الحكم وكأنهّ خاليا من الأسباب الذي يناقضه، فيتهدم الجزآن معا،

 :التناقض ما يلي

حيث ب ض،يتحقق هذا التناقض إذا كان بين الأسباب بعضها البع :التناقض بين الأسباب -أ

الذي من  الأمرين قصدته المحكمة أو هو ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر، ولا يعرف أي

 تيجة يصحلنقواما  شأنه أن يجعل الدليل متهاويا متساقطا لا شيء باقيا منه يمكن أن يعد

ظروف ين الويتحقق التناقض كذلك بين الواقع والقانون، أي ب، الاعتماد عليها والأخذ بها

ب نية التي يجإثباتها من قبل قاضي الموضوع في حكمه، وبين طبيعتها القانو المادية التي تم

ناقض يما  وعليه، إذا ما أوردت المحكمة في أسباب حكمها، أن تقرر لها وتوصف بها قانونا

با بعضه بعضا مما يتبين منه أنّها فهمت الدعوى على غير حقيقتها فجاء حكمها معي

ة ن على حقيقالمحكمة العليا لا يمكنها أن تراقب مدى صحة تطبيق القانو بالتناقض، بحيث أن

  بتةئع الثالوقااالواقعة لعدم استقرارها في ذهنها أو عقيدتها الاستقرار الذي يجعلها في حكم 

ب ما يجأساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى م مر الذي يستحيل معه معرفة على أيالأ

لضرب فاعلا يقوم بجريمة ا ومن أمثلة هذا التناقض أن يرد في تسبيب الحكم أن .نقضه

ا والجرح عن قصد، وفي نفس الوقت يقوم بتصرفه هذا نتيجة الغضب دون قصد، ففي هذ

 .النقضالتسبيب تناقضا واضحا يستوجب 
 

تناقض ت لم يعتبر الحكم الجزائي خاليا من الأسباب إذا التناقض بين الأسباب والمنطوق: -ت

 اوفق الأسباب مع بعضها البعض، بل تناقضت مع المنطوق أو بعبارة أخرى تكون الأسباب

ذا ه ومن صور ،لقواعد الاستدلال المنطقي مؤدية لنتيجة مختلفة خلص إليها المنطوق

وأحالت في  جهة الاستئناف منطوق الحكم الابتدائي دون ذكر أسباب التعديل، التناقض تعديل

 . تسبيبها إلى أسباب الحكم الابتدائي

الأدلة  يتحقق هذا التناقض إذا ما ورد في الأسباب ما يهدر قيمة التناقض بين الأدلة:  -ث

ذا التناقض،فإذا التي ساقتها المحكمة للتدليل على ما توصلت إليه دون محاولة منها تفسير ه

ما جاء في حكم المحكمة دليلان متعارضان في ظاهرهما وأخذت بهما معا واستندت عليهما 

في الإدانة دون أن تتصدى لهذا التعارض وتظهر ما يفيد بأنّها أثناء قضائها في الدعوى 

يلين كانت منتبهة له فمحصته واقتنعت بعدم وجوده في الوقائع،فإنهّا تكون قد اعتمدت على دل

ومثال ذلك عدم التعرض للخلاف ، متهاويين لتعارضها، وهذا ما يجعل حكمها غير مسبب

جهة الحكم إذا رفعت  ونشير إلى أن، بين الدليل القولي والفني مما يزيل التعارض بينهما

ن الأدلة المعروضة أمامها واستنتجت الحقيقة من مجموع هذه الأدلة فحكمها يالتناقض ب

تناقض في الأسباب يعيب الحكم، بل يجب أن يكون مؤثرا في اليكون سليما، ذلك أنهّ ليس 

 .(1)عقيدة المحكمة
 

                                                             
 390ص ، مرجع سابق، الإثباتسلطة القاضي الجنائي في تقدير أدلة أحمد بن صادق،  (1)
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 الأدلة ومؤداها  مضمونإيراد قابة على الر -ثانيا 

منها إقناعه الشخصي ويتجلى ذلك من خلال إن القاضي ملزم بتبيان الأدلة التي إستمد 

سرد مضمون الدليل بطريقة وافية تؤكد إثبات الواقعة، فمتي إستقر في ذهن القاضي فكرة 

فالقاضي   مستنبطة من دليل واضح خالي من الغموض والتناقض كان لذلك تأثير على حكمه

سواها وهو غير ملزم ملزم بإيراد مضمون الأدلة التي إستمد منها إقتناعه الشخصي دون 

ببيان شهادة الشهود أو الخبرة الفنية على الدليل مثلا، إن المشرع الجزائري لم ينص صراحة 

على وجوب إيراد مصادر الإقتناع الشخصي للقاضي في الحكم، بإستثناء ما جاءت به المادة 

على وجوب إحتواء الحكم على بيان مؤدى  (1)جج من ق إ  06و 01الفقرة  314و 379

الإشارة العابرة، أما المحكمة العليا فقد جنب الإختصار والأدلة بكل وضوح وكفاية، وت

إستقرت بالعمل عليه حتى صار إلزاما من إلتزامات القاضي في كل المسائل الواردة في 

     .(2)حكمه

   والخطأ في الإسناد   رقابة على الفساد في الاستدلالال -ثالثا 

ى وجه ن شرط منطقية الأسباب شرط جوهري في تسبيب الحكم القضائي وعلإ

ل تخلف لهذا الشرط يكون التسبيب معيبا بعيب الفساد في الخصوص الحكم الجزائي، وك

انطواء أسباب الحكم على عيب يمس سلامة الاستنباط  :"بأنّه، والذي نعني به الاستدلال

ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية 

تي ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه إلى عدم فهم العناصر الواقعية الللاقتناع بها، أو 

تي انتهت إليها المحكمة بناءا على تلك تيجة الناصر، أو في حالة عدم اللزوم المنطقي للنالع

أو  ".االعناصر الثابتة لديها، أو عدم منطقية الأسباب الواقعية والاستخلاص غير السائغ له

تي توصل إليها لا يمكن أن تؤدي إلى النتيجة ال تي يحمل عليها الحكمبأن الأسباب ال:" أنه

ن أمام ستخلصة من الأسباب، وبالتالي نكوالقاضي في منطوق الحكم أي ألا تكون النتيجة م

 ب القاضي نتائج غير منطقية على مقدمات القياس الصحيحة أو إذافساد في الاستدلال إذا رت

 ن عدم منطقية الأسباب يترتب أيضا علىات ذاتها غير صحيحة بمعنى آخر أكانت المقدم

ب هذه الوقائع تشكل عيوب ن عيوالعيوب التّي تشوب الوقائع التي تقوم عليها الأسباب، لأ

عيب الفساد في وبناءا على ذلك فإن  ."في المقدمات تؤدي منطقيا إلى عيوب في النتائج

ع لأنّه في وصوله إلى النتيجة التي الاستدلال يعد عيبا في منهج قاضي الموضوع في الاقتنا

                                                             
 م أو غيابهم في يوم النطق بالحكمكل حكم يجب أن ينص على هوية الأطراف وحضوره :على مايلي 379تنص المادة   (1)

ويبين المنطوق الجرائم التي تقرر إدانة الأشخاص . وتكون الأسباب أساس الحكم. ويجب أن يشمل على أسباب ومنطوق

أو مساءلتهم عنها، كما تذكر به العقوبة ونصوص القانون المطبقة والأحكام في الدعاوى  المذكورين أو مسؤولياتهم

يجب أن يثبت حكم محكمة الجنايات الذي يفصل في الدعوى :" 307أما المادة  ."ويقوم الرئيس بتلاوة الحكم. المدنية

بيان الجهة  -1:ذلك على ذكر ما يلي  العمومية مراعاة جميع الإجراءات الشكلية المقررة قانونا كما يشمل فضلا عن

 ..." الوقائع موضوع الإتهام -6...القضائية التي أصدرت الحكم 
 .209 211مرجع سابق، ص ص  أحمد حسين، (2)
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لا يصلح وفقا ن استدلاله جاء فاسدا أي أ خالف قواعد العقل والمنطق؛ص إليها يكون قد خل

 .(1)تي انتهى إليهاتتمخض عنه ذات النتائج ال الذينطق لقواعد العقل والم
 

 أن يكون محتوى الحكم مخالفا لما تضمنته :"يقصد بهبخصوص الخطأ في الإسناد ف اأم

أوراق الدعوى، ويكون ذلك في حالة ما إذا استند الحكم إلى واقعة أساسية اعتبرتها محكمة 

يكون الحكم مشوبا بالعيب  :"وفي تعريف آخر، "قائمة وهي لا وجود لهاالموضوع صحيحة 

الخطأ في الاسناد إذا بنت المحكمة حكمها على دليل لم يطرح في الجلسة أو غير ثابت 

هذا العيب يتحقق و ."بأوراق الدعوى، ما يؤثر على سلامة اقتناعها ويجعل منطقها معيبا

 :(2)بتوافر شرطين هما

 .أثبته الحكم من أدلة لا مصدر لها في الأوراقأن يكون ما  -

 .مشروعةغير تكون الأدلة وليدة إجراءات أن  -

 

                                                             
 .233مرجع سابق ، ص الشخصي للقاضي الجزائي، قتناع الإ ضوابطعيدة بلعابد،  (1)
 .406 408ص ص ، مرجع سابق، أدلة الإثباتسلطة القاضي الجنائي في تقدير أحمد بن صادق،  (2)
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ع موضوما تم دراسته ضمن إن خاتمة بحثنا ليست تلخيص له، وإنما هي نتيجة ل

 لحديثةالوجية التي أفرزتها الثورة التكنو ،الجنائية الرقميةلقاضي في تقدير الأدلة اسلطة 

ل مث مخاصة وأن وسائل الإثبات التقليدية أصبحت عاجزة عن فك خيوط الكثير من الجرائ

دير القاضي في تق سلطةخرى معرفة مدى الجرائم المعلوماتية هذا من جهة، ومن جهة آ

 : النتائج التاليةجملة من حيث توصلنا إلى  ،الأدلة الجنائية الرقمية

خزنة مبوتية لها قوة أو قيمة ث رقميةعبارة عن معلومات  هي الجنائية الرقمية الأدلة .1

ة لرقمياأو غيره من الوسائل  أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذة مـن أجهزة الحاسب

و امج أ، ويمكن تجميعها وتحليلها بإستخدام أجهزة أو برأو الشبكات المعلوماتية

 .تطبيقات تكنولوجية خاصة

ي ابع علمعن غيرها من أدلة الإثبات بكونها ذات طتمتاز الأدلة الجنائية الرقمية  .2

  يمتهاقوتقني، صعوبة التخلص منها، إمكانية نسخها في عدة نسخ مع المحافظة على 

 .بالإضافة إلى خاصية التطور والديناميكية الذي يميزها عن غيرها

لصور النصوص المكتوبة أو امن بينها عدة أشكال مختلفة تأخذ الأدلة الجنائية  .3

 .رقمية أو التسجيلات الصوتيةال

وع من ا النالإجراءات التقليدية لاستخلاص الأدلة الجنائية لم تعد تجدي نفعا مع هذ .4

يب أسال الأدلة خاصة وأنها تنشأ في بيئة افتراضية رقمية، فلجأ المشرع لاستحداث

 .تحري خاصة مثل التسرب الرقمي والتفتيش الإلكتروني والترصد الإلكتروني

ن قوانيلحصول على الأدلة الجنائية الرقمية سواءا من حيث عدم مواكبة الصعوبة ا .5

 هائل الوطنية للتطور الحاصل في المجال الرقمي أو من حيث الوصول إليه ضمن كم

 من المعطيات وسهولة إتلافه خاصة إذا ما كان محميا بخاصية ما، وكذا نقص

 .ص الدليل الرقميالمؤهلات لدى العنصر البشري الموكل له مهمة استخلا

ضي للقا السلطة التقديرية للقاضي الجزائي تخضع كأصل عام لمبدأ الإقتناع الشخصي .6

لمظهر الحالة الذهنية أو النفسية أو ذلك االجزائي والنابع من ضميره وهو تلك 

حدث الخارجي الذي يوضح وصول القاضي باقتناعه إلى اليقين لحقيقة واقعة لم ت

 ها عليهييمل معينةهو الذي يبني على أساسه الحكم دون مراعاة لطريقة و ؛تحت بصره

بكل  ، فالقاضي الجنائي يملك الحرية في الإستعانةالحقيقةالمشرع للوصول إلى 

ول الوصب وسائل الإثبات المشروعة وترجيح أي دليل يطمئن إليه وجدانه ويراه كفيلا

 .للحقيقة وإصدار حكم عادل

عدة لتخضع قاضي الجزائي ما هو إلا حالة ذهنية، ذاتية ونسبية لالإقتناع الشخصي لل .7

ي فظروف وعوامل تساهم في تكوينه أهمها شخصية القاضي، خبرته التي إكتسبها 

ي على التالمجال القضاء وتكوينه القاعدي والمتواصل، والذي يؤثر في ذوقه السليم وب

 .قيمة ومصداقية أي حكم يصدر عنه
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بات ة الإثالسلطة التقديرية لأدلة الإثبات ومبرره في ذلك صعوبمنح المشرع القاضي  .8

حميها لتي يافي المواد الجزائية، ومحدودية نظام الأدلة القانونية، وطبيعة المصالح 

ارة القانون وخصوصية بعض تشكيلات المحاكمات كالمحاكمة الجنائية التي هي عب

 .   عن مزيج بين القضاة والمحلفين

ل الشخصي للقاضي مبدأ عام لم يربطه المشرع بمرحلة من مراحمبدأ الإقتناع  .9

الدعوى العمومية أو بمحاكمة معينة، فيمتد نطاق تطبيقه من مرحلة جمع 

ة أو جنح خالفةالاستدلالات، ثم مرحلة التحقيق الإبتدائي إلى المحاكمة سواءا تعلقت بم

 .أو جناية

 قيودقيدها المشرع بضوابط و السلطة التقديرية للقاضي الجزائي ليست مطلقة بل .10

 خصية،ولا يكون تحت تأثيرات رغباته ونزواته الش حتى لا يحيد عن الطريق السوى

حية وصلا التخمينعلى الجزم واليقين لا على الظن وومن أهم الضوابط بناء الإقتناع 

 ن حيثملة إثبات سواءا من حيث المشروعية، الدليل الجنائي الرقمي لأن يكون وسي

 . تسانده مع بقية الأدلة الآخرىمن حيث للمناقشة حضوريا، وطرحه 

ن لك أذالسلطة التقديرية للقاضي الجزائي فإن لها حدودها،  على الرغم من إتساع .11

القاضي  التي لا يملك القيودأورد عليها حيث المشرع لم يتركها مطلقة بل قيدها، 

كما  ،سبقةمد لها طرق إثبات كجريمة الزنا التي حد إزاءها أي حرية في تقدير الأدلة

اكمة دئ المحومنها التقيد بمبا حين إعماله لهذه السلطة لقيودالقاضي سلطة  أنه أخضع

 .االعادلة وتسبيب أحكامه القضائية تحت طائلة نقضها ورقابة المحكمة العلي

شفت ببعض المقترحات التي ك نتقدمالتي توصلنا إليها وعلى ضوء هذه النتائج 

 :ها فيما يليالدراسة ونجملعنها 

جرام ضرورة مواكبة التشريعات الجزائية للتطور الحاصل في المجال الرقمي والإ .1

 .المتزايد والذي يستهدف جميع فئات المجتمع خاصة الفئات الهشة

ة جزائيضرورة تدخل المشرع للنص على التفتيش الإلكتروني في قانون الإجراءات ال .2

 . بنصوص واضحة ودقيقة 

أكثر  الرقمية بنصوصفي البيئة رة تدخل المشرع لتحديد التفتيش الإلكتروني ضرو .3

ا ح خاصة إذا تعلق الأمر بشبكات مرتبطة ببعضها البعض أو جزء منهوضودقة و

 .خارج الوطن

 فية فيبإحترا المحققين للتعاملبتدريب الخبراء وبالعنصر البشري وذلك  الاهتمام .4

 رافيةاستخلاص الأدلة الرقمية خاصة وأن المجرم المعلوماتي يتميز بمهارة واحت

 .كبيرة

بإدخال الدليل الرقمي لما يمتاز به من الإثبات القانونية ضرورة توسيع المشرع لأدلة  .5

 .مثلا ثبات جريمة الزنالإ ،دقة ومصداقية
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  القرأن الكريم 

  المصادر 
 المعاجم اللغوية -أولا 

نة دون س، مصر، الطبعة الأولى، دار المعارف، القاهرة، لسان العربإبن منظور،  .1

 .النشر
 ر، مصالجزء الرابع، دون طبعة بدار الأبحاث، ، لسان العربخالد شيد القاضي،  .2

2008 . 

  صرممطبعة عربية، ، لمجموعة من علماء اللغة الالمعجم الوسيط في اللغة العربية .3
  .1960 مصر،، الجزء الأول

 النصوص التشريعية  -ثانيا 

 الدساتير  -أ

 بالتعديل، المتعلق 2020ديسمبر  30:، المؤرخ في442-20:المرسوم الرئاسي رقم .1

لرسمية الجريدة ا، 2020سنة ، لللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالدستوري 
 .2020ديسمبر 30: ، الصادرة بتاريخ82العدد، للجمهورية الجزائرية

 

 قيات الدولية الإتفا -ب

تي تم ال"  بستبوداإتفافية " الأوروبية لمكافحة الجرائم المعلوماتية المسماة الإتفاقية  .1
بعد  ةتاسعإعتمادها و تقريرها التفسيري من لدن لجنة وزراء مجلس أوربا في دورتها ال

: جرية فيفتح باب التوقيع على الإتفاقية في بودابست المو( 2001نوفمبر  08)المائة 

ا لاع عليهتم الإط .الدولي حول الجريمة الإلكترونية بمناسبة المؤتمر 2001نوفمبر  23
،على 2024.06.08:،بتاريخhttps://ar.wikipedia.org/wiki: الرابط برع

 .22:10:الساعة

 والأوامر  القوانين -ت

دارية المتضمن قانون الإجراءات الإ ،1966 ناوج8 المؤرخ في ، 66-154 ممر رقـالأ .1

 1966وانج11بتاريخ ، 48العدد  ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، والمدنية

مية الجريدة الرس، 2022جويلية  08: المؤرخ في ،13-22القانون بم المتمو لالمعد

 .2022جويلية  12: ، الصادرة في48العدد ، للجمهورية الجزائرية

  يةالإجراءات الجزائ ونقان نتضممال، 1966 ناوج8المؤرخ في 66-155 ممر رقـالأ .2

 لعدالم، 1966 وانج11:بتاريخ، 48 العدد ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

هورية الجريدة الرسمية للجم، 2021أوت  25:، المؤرخ في11-21:بالأمر رقمم المتمو

 .2021أوت  26: ، الصادرة في65العدد ، الجزائرية

 الجريدة، العقوبات ونقان نيتضم ،1966 ناوج8 :المؤرخ في، 66-156 ممر رقالأ .3

 ممالمتو لالمعد، 1966وانج11:بتاريخ، 48العدد  الرسمية للجمهورية الجزائرية،

ية الجريدة الرسمية للجمهور، 2024 أفريل28 :المؤرخ في، 06-24: القانون رقمب

 .2024أفريل30:، الصادرة في30العدد ،  الجزائرية
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الجريدة الرسمية للجمهورية  ،2006ديسمبر20:الصادرفي ،22-06:القانون رقم .4

 : قمرالمتمم للأمر عدل و، الم2006ديسمبر  24:، الصادرة في84العدد ، الجزائرية

 .انون الإجراءات الجزائيةقالمتضمن ، 66-155

ة صالخا يتضمن القواعد، 2009غـشت سنة 5مؤرخ في ، ال09–04: قانون رقمال .5

جريدة ال، الإعلام والاتصال ومكافحتها تصلة بتكنولوجياتلمالجرائم ا للـوقاية من

 .2009غشت 16 :الصادرة في، 47الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

بحماية الأشخاص  المتعلق، 2018 يونيو 10 :في مؤرخ، ال07-18 قانون رقمال .6

الجريدة الرسمية ، ات الطابع الشخصيذالطبيعيين في مجال معالجة المعطيات 

 .2018 يونيو10 :الصادرة في ،34العدد  ،للجمهورية الجزائرية

 المراجع  

 العامة الكتب -أولا 

ثة الثال الطبعة، ، دار هومة للطباعة والنشروالتوزيعالتحقيق القضائيأحسن بوسقيعة،  .1

 .2021الجزائر ، عشر

الطبعة  ،دمشق ،، مطبعة الداودينظام الإثبات في القانون الإداريبرهان خليل رزيق،  .2

  .2009 سوريا،  الأولى،

  صورة شر مننالقانون للو ، دار الفكرأدلة الإثبات الجنائيشعبان محمود محمد الهواري،  .3

  . 2013مصر،  الطبعة الأولى،

 ن جهةو، دالإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارنعبد الرحمان خليفي،  .4

  .2017الجزائر، ،النشر، الطبعة الثالثة

دلال ، الإستالكتاب الأولالجديد في شرح قانون الإجراءات الجزائية، على شملال،  .5

 .الجزائر ،الطبعة الثالثة هومة للطباعة والنشر،دار  ،الإتهامو

 لثانيةاالطبعة  ،، دار هومة للطباعة والنشرالإثبات في المواد الجزائيةعمر زودة،  .6

 .2021 ،الجزائر

  (جنائيالنظرية العامة للإثبات ال)محاضرات في الإثبات الجنائينصر الدين ماروك،  .7

 .2003الجزائر،  ،بعةط وند ،الأولالجزء التوزيع، دار هومة للطباعة والنشرو

ول تاب الأ، الك(أدلة الإثبات الجنائي)محاضرات في الإثبات الجنائي نصر الدين مروك،  .8

زء جال،بعة السادسةطال، دار هومة للطباعة والنشر بوزريعة، (الإعتراف والمحررات)

 .2016 ،الجزائر، الثاني

درية، لإسكنا ، الفنية للطباعة والنشرالإثبات في المواد الجنائيةمحمد زكي أبو عامر،  .9

 .1985، مصر ،بعةط وند

ان ديو ،ينظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائرمحمد مروان،  .10

 .1999، الجزائر، بعةطون ، دالجزء الثاني بن عكنون، ،المطبوعات الجامعية
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 المتخصصة الكتب -ثانيا 

وفاء تبة ال، مكفي الحد من حرية إقتناع القاضي الجنائيدور الدليل العلمي أحمد حسين،  .1

 .2021مصر،  ،الطبعة الأولىالقانونية الإسكندرية ، 

 وند ،ةيرشأة المعارف، الإسكندن، ميقينية القاضي الجنائيجابري، لي الإيمان محمد ع .2

 .2005 مصر،  بعة،ط

، يجزائرالقانون ال الإثبات الجزائي بالأدلة العلمية فيحورية سويقي و بساس محمد،  .3

 ولى عة الأالطب ،بومرداس ،مؤسسة الكتاب القانونيالتوزيع، وهران، النديم للنشر و إبن

 . 2023 ،الجزائر

افة الثق ، دارسلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة دراسة مقارنة، فاضل زيدان محمد .4

 .، الأردنالطبعة الثانية، للنشر والتوزيع، عمان

ات ، سلسلة مطبوعالجريمة المعلوماتية دارسة تأصيلية مقارنةيعيش تمام شوقي،  .5

 .2019، الجزائر، الطبعة الأولى، مطبعة الرمال، الوادي، 06المخبر 

 الأعمال العلمية  -ثالثا 

  المقالات العلمية -أ

وق ، مجلة الحقالرقابة على السلطة التقديرية للقاضي الجزائيأحمد بن الصادق،  .1

لد مجال ،جلفةوالعلوم الإنسانية، كلية الحقوق والعلوم الإنسانية،جامعة زيان عاشور، ال

 .2017 الجزائر، ،دد الأولعالعاشر، ال

اسات ، مجلة الدرالدليل الرقمي وحجيته في في الإثبات الجزائيأحمد محمد العمر،  .2

 .2020 عمان،، سلطنة العدد الثالث ،الفقهية والقانونية، المعهد العالي للقضاء

  جزائريالجريمة التجنيد الإلكتروني للإرهاب وفقا قانون العقوبات إيمان بن سالم،  .3

   برلين المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والإقتصادية،

 .2018، ألمانيا، الطبعة الأولى
 مجال الإثباتالدليل الإلكتروني في مروى عبد الواحد حسن، بصائر على محمد و .4

  لسياسيةلوم ا، لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الإجتماعية، كلية الحقوق والعالجزائي

 .2017 العراق، ،العدد السابع والعشرونالجامعة العراقية، 

انوني مبدأ حرية الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي في ظل الأمن الق، حسان الحاكم .5

جامعة عمار  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية،والسياسيمجلة الفكر القانوني ، والقضائي

 .2022، ، الجزائرلد السادس، العدد الثانيمجالثليجي، الأغواط، 
  بصرة، مجلة دراسات الحجية الدليل الرقمي في المواد الجنائيةحسين عباس حميد،  .6

 .2022، العراق، 17 السنة، 44 العدد، 2 لحق خاصبصرة، مكلية القانون، جامعة ال
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يع سلطة القاضي الجزائي في تقدير الدليل الإلكتروني وفق التشرحفيظة عياشي،  .7

ركز الم، ، مجلة القانون والعلوم السياسية، معهد الحقوق والعلوم السياسيةالجزائري

 .2023الجزائر، ، لد التاسع، العدد الأولمجالالجامعي صالحي أحمد، النعامة، 

اسات ، مجلة البحوث والدرالرقمي في الإثبات الجنائيحجية الدليل حميد بلهادي،  .8

دد عال، جلد التاسعالم، 2العلوم السياسية، جامعة البليدةانونية والسياسية، كلية الحقوق والق

 .  2020 الجزائر،الأول، 

لمجلة ا ،ةيط سلطة القاضي في تقدير الأدلة الجنائبضوانصيرة مهيرة، و فةيخلية اضر .9

  يرةحمان مالعلوم السياسية، جامعة عبدالروني، كلية الحقوق والقانالأكاديمية للبحث 

  .2022 الجزائر، ،المجلد الثالث عشر، العدد الثانيبجاية، 

ام الدليل الجنائي الرقمي في التشريع المصري في ضوء أحكرامي متولى القاضى،  .10

ثيق والمواولائحته التنفيذية والتشريعات المقارنة  2018لسنة  175القانون رقم 

، مصر الأول المجلد الثاني، العددية الشرطة، ، مجلة القانون والتكنولوجيا، كلالدولية

2022. 

، مجلة القاضي الجزائي في قبول و تقدير الدليل الرقمي سلطةسامية بلجراف،  .11

  وعليبة بن الدراسات القانونية المقارنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيب

 .2021، الجزائر،دد الأولعال ،المجلد السابعالشلف، 

ية في الجريمة الإلكترونسعيد بن سالم البادي ويوسف الشيخ يوسف حمزة ومن معهم،  .12

بحوث يز لل، مسابقة جائزة الأمير نايف بن عبد العزالمجتمع الخليجي وكيفية مواجهتها

طة لعلوم الشر، مجمع البحوث والدراسات، أكاديمية السلطان قابوس 2015الأمنية 

 .2016نزوى، سلطنة عمان، لعام 

ية سيبرانإثبات الجرائم الية والأدلة الرقمعدنان إبراهيم الحجار وفايز خضر بشير،  .13

 لدمجلا، مجلة جامعة الإستقلال للأبحاث، جامعة الإسراء، مابين التأصيل والتأويل

  .2021 ، العدد الأول، فلسطين،السادس
ة مجل ،أثرصحة إقتناع القاضي الجزائي على تسبيب الحكم الجزائي عيدة بلعابد، .14

عدد ال ،رةكلية الحقوق والعلوم  السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكالإجتهاد القضائي، 

 .2018، الجزائر  السادس عشر،

ث في ، مجلة البحوالأدلة الجنائية الإلكترونية والرقميةلحاق عيسى، طعابة حدة،  .15

  ارتتي ،نالسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة إبن خلدو الحقوق والعلوم

 .2018 ،الجزائر، العدد الأول ،المجلد الرابع

  (قارنةمدراسة )الدليل الجنائي الرقمي وحجيته أمام القضاء الجزائيمحمد بن فردية،  .16

لرحمان اعبد  المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة

 . 2014 الجزائر، ،المجلد التاسع، العدد الأولميرة، بجاية، 
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  لأدلةضوابط السلطة التقديرية للقاضي الجزائي الجزائري في تقدير امختار سدود،  .17

حمد بن معة مجا ،مجلة قانون النقل والنشاطات المينائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية

 .2018الجزائر،  ،العدد الأول، المجلد الخامس، 2أحمد، جامعة وهران

بحث مية لل، المجلة الأكاديسلطة القاض الجزائي في تقدير الدليل العلميمنير بوراس،  .18

لد مجال ،السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجايةالقانوني، كلية الحقوق والعلوم 

 .2017 ،الجزائرالخامس عشر، العدد الأول، 

 نيةلكتروى الأدلة الرقمية كوسائل إثبات في الجرائم الإلآليات الحصول عمراد فلاك،  .19

  جير ثليمجلة الفكر القانوني والسياسي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عما

 .2019، العدد الخامسالأغواط، الجزائر، 

جنائي الضوابط القانونية للإثبات المنصور عبد السلام عبد الحميد حسان العجيل،  .20

سات مجلة متخصصة في الدرا)، المجلة القانونية(دراسة مقارنة)بالأدلة الرقمية 

 .، دون عدد، دون سنة النشر، دون جهة النشر( والبحوث القانونية

ية في دراسة تحليلية تأصيل)مبدأ اقتناع القاضي الجنائي نضال ياسين الحاج حمو،  .21

 ة، كليةسياسيالكلية القانون للعلوم القانونية و، مجلة (ضوء التشريع البحريني والمقارن

 .دون سنة النشرالحقوق، جامعة المملكة، البحرين، 

كلية  ،قانون، مجلة الالإثبات الجنائيالدليل الإلكتروني في مجال وائل محمد أحمد لكو،  .22

 .2018اليمن ،  ،العدد العشرون، الحقوق، جامعة عدن

م ، مجلة العلوالدليل الرقمي وأثره على الدعوى الجنائيةيس حسن محمد عثمان،  .23

، لفةالج، القانونية والإجتماعية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور

 .2020 الجزائر،دد الثالث، عال، المجلد الخامس

 العلمية الملتقيات -ب

ن خلال الهواتف الذكية مفهومها أدلة الإثبات الجنائي مالجرادات ضرغام،  .1

 لسادس، كتاب أعمال الملتقى الدولي ا(القانوندراسة مقارنة بين الفقه و)حجيتهاو

 تقييدالق والإطلاالمدنية والجزائية بين عشر تحت عنوان الإثبات الإلكتروني في المواد 

 . 2021الجزائر، ، الجزء الأول ،الوادي ،منصور مطبعة

  ةكترونيالإثبات الإلكتروني الجزائي في الجريمة الإلأمال بويحياوي ووهيبة رابح،  .2

 لمواداكتاب أعمال الملتقى الدولي السادس عشر تحت عنوان الإثبات الإلكتروني في 

ول   الجزء الأ، الوادي ،التقييد، مطبعة منصورالمدنية والجزائية بين الإطلاق و

 .2021الجزائر، 

عمال أ، كتاب ماهية الأدلة الإكترونية في الإثبات الجنائيسعود أحمد وشنوف بدر،  .3

بين )يةلجزائواالملتقي الدولي السادس عشر، حول الإثبات الإلكتروني في المواد المدنية 

 .2021الجزائر،  الجزء الأول، ،الوادي ،، مطبعة منصور(الإطلاق والتقييد
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ملتقي ال ال، كتاب أعمالدليل الإلكتروني ودوره في الإثبات الجنائيشملال عبد العزيز،  .4

 بين) ي في المواد المدنية والجزائيةالدولي السادس عشر، حول الإثبات الإلكترون

 .2021الجزائر، الجزء الأول،طبعة منصور، الوادي، ، م(الإطلاق والتقييد

  قاضيمدى تأثير مشكلات الدليل الإلكتروني على إقتناع العائشة بن قارة مصطفي،  .5

 لمواداكتاب أعمال الملتقى الدولي السادس عشر تحت عنوان الإثبات الإلكتروني في 

 ول  الجزء الأ، الوادي ،التقييد، مطبعة منصورالمدنية والجزائية بين الإطلاق و

 .2021الجزائر، 

رائم الدليل الإلكتروني في جسلطات القاضي الجزائي في تقديرعائشة عبد الحميد،  .6

في  تروني، أعمال الملتقي السادس عشر تحت عنوان الإثبات الإلكالتجارة الإلكترونية

 ولجزء الأالالوادي،  ،التقييد، مطبعة منصورالمدنية والجزائية بين الإطلاق والمواد 

 .2021 ،الجزائر

 القضائية القرارات –رابعا 

 .25.14:ي الطعن رقمف، من الغرفة الأولى، 05/01/1982:يخصادر بتارالقرار ال .1

  27148 :عن الغرفة الجزائية، في الطعن رقم، 1984/05/29:بتاريخ صادرال قرارال .2

 .1990 الجزائر، ،العدد الأوللمحكمة العليا، ، االمجلة القضائية 

  75935عن الغرفة الجزائية، في الطعن رقم ، 1990/10/23:بتاريخ صادرال قرارال .3

 .1992 الجزائر، ،العدد الثانيلمحكمة العليا، ا ،المجلة القضائية

  أطاريح الدكتوراة ومذكرات الماجيستر – خامسا

 ةالدكتورا اريحأط -أ

 ةورا، أطروحة دكتسلطة القاضي الجنائي في تقدير أدلة الإثباتأحمد بن الصادق،  .1

 .2017، 1ية الحقوق، جامعة الجزائرعلوم، تخصص قانون الجنائي والعلوم الجنائية، كل

  علوم ة، أطروحة دكتوراالحماية الجزائية للمعطيات الشخصيةراضية زرقيني،  .2

ضر العلوم السياسية، جامعة الشهيد حمة لخصص القانون العام، كلية الحقوق وتخ

 .2022الوادي، الجزائر، 

 طروحةأ ،الشرعية الإجرائية للأدلة المعلوماتية المستمدة من التحقيقرابح لهوى،  .3

علوم علوم في الحقوق، تخصص علوم جنائية، قسم الحقوق، كلية الحقوق وال ةدكتورا

 .2021، 1السياسية، جامعة باتنة 

لقاضي البصمة الوراثية و دورها في تكوين الإقتناع الشخصي لمحمد السعيد زناتي،  .4

  حقوقنائي، قسم ال، تخصص قانون جة، أطروحة دكتوراالقانون الجزائريالجزائي في 

 .2021 ،، الجزائر1باتنة العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضركلية الحقوق و
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 تخصص ة، أطروحة دكتوراالإقتناع الشخصي للقاضي الجزائيضوابط عيدة بلعابد،  .5

  عربيي القانون جنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولا

 .2020سعيدة ، الجزائر، 

روحة أط، (دراسة مقارنة)سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلةفاضل زيدان محمد،  .6

 .1987في القانون، كلية القانون، جامعة بغداد، العراق،  ةدكتورا

تخصص  علوم ة، أطروحة دكتوراالإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي كريمة تاجر، .7

  زائرقانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الج

2020. 

  لومع ةورا، أطروحة دكتالدليل الإلكتروني و دوره في الإثبات الجنائيليندا بن طالب،  .8

 تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو

 . 2019الجزائر، 

 روحةأط ،(دراسة مقارنة)التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونيةنصيرة بوحزمة،  .9

لي الجيلا جامعة كلية الحقوق والعلوم السياسية في العلوم القانونية، قسم الحقوق، ةدكتورا

 .2022، سيدي بلعباس، الجزائريابس، ال

ة ، أطروح(دراسة مقارنة)تعامل القاضي الجزائي مع الدليل العلميوفاء عمران،  .10

  نونالقا ، فرع القانون العام، تخصص قانون العقوبات والعلوم الجنائية، قسمةدكتورا

 .2019، الجزائر، 1كلية الحقوق، جامعة قسنطينة

 الماجيستر مذكرات -ب

 ةمذكر، مبدأ اليقين القضائي دراسة في التشريع الجزائي العراقيأحمد غازي ريشان،  .1

 .2022  ماجيستر في القانون الجنائي، كلية الحقوق، جامعة النهرين، العراق

ئي ن الجناماجيستر في القانو مذكرة، الدليل العلمي في الإثبات الجنائيجمال بيراز،  .2

  زائرالج ،ةباتن ،العلوم السياسية، جامعة الحاج لخظروكلية الحقوق  العلوم الجنائية،و

2014. 

راسة د)، حجية الدليل الإلكتروني في مجال الإثبات الجنائي عائشة بن قارة مصطفي .3

 .2009 ،، جامعة الإسكندرية، مصرماجيستير، كلية الحقوق مذكرة، (مقارنة

تخصص  ،ماجستير مذكرة، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الخبرةغانية خروفة،  .4

 نتوريمالعلوم السياسية، جامعة العلوم الجنائية، كلية الحقوق وقانون العقوبات و

 . 2009سنطينة، الجزائر، ق

يعة الإقتناع الذاتي للقاضي الجنائي بين الشركريم بن عيادة بن غطاي العنزي،  .5

ة العدال قسمماجيستر، في  مذكرة، والقانون مع التطبيق في المملكة العربية السعودية

ات لدراسالجنائية، تخصص التشريع الجنائي الإسلامي، قسم العدالة الجنائية، كلية ا
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 ملخص الدراسة

 

 



 

 

                                                                                              ملخص الدراسة

 

  لحياةالذي شهدته البشرية على جميع مناحي ا التكنولوجي العلمي التطورلقد أثر 

يب أسال تطوير أشكال وأساليب الإجرام، مما انجر عنه ظهورها ضعفاء النفوس في فاستخدم

ة الرقمي لبيئةا الرقمية التي وجدت ضالتها في جنائيةالدلة وإثبات إجرامهم سميت بالألردعهم 

يث أن طور، حتحديث السياسة الجنائية لمواكبة هذا التالمشرع إلى الافتراضية، مما استدعى 

 ناميكيةالديبهذا النوع من الأدلة والذي يتميز  بالإجراءات العادية لم تعد كافية لاستيعا

ذي ، والأدى إلى ظهور إجراءات حديثةمما  به، المستمر وسهولة الطمس والتلاعب والتطور

قتناع الان مللقاضي الجزائي التي تستمد أساسها  ةالسلطة التقديريأثر من ناحية أخرى على 

لأدلة امن  الشخصي للقاضي الجزائي، باعتبار أن تكوينه القانوني لا يكفي لفهم هذا النوع

 .باقتناعه القضائي إلى درجة اليقينالجنائية للوصول 

 

 .القضائي ،ليقينالإقتناع، الشخصي، ا، الجنائي، الدليل، الرقميالإثبات،  :الكلمات المفتاحية

 
 

Study Summary 

               The technological advancements that humanity has witnessed have 

impacted all aspects of life. Unfortunately, individuals with malicious intentions 

have utilized these advancements to develop new forms and methods of crime.   

               This has led to the emergence of digital forensic evidence, which 

thrives in the virtual digital environment. Consequently, legislators have had to 

update criminal policies to keep pace with this evolution. Traditional procedures 

are no longer sufficient to accommodate this type of evidence, which is 

characterized by its dynamic nature, continuous development, and ease of 

manipulation and tampering. This has led to the emergence of modern 

procedures, affecting the discretionary power of the criminal judge, which is 

primarily based on their personal conviction. A judge's legal training alone is not 

enough to understand this type of forensic evidence, making it challenging to 

reach a level of judicial certainty. 

 

Keywords: proof, criminal, evidence, digital, personal, conviction, certainty, 

judicial. 
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